
200 شركة ناشئة و48 حاضنة ومسرعة أعمال بتمويل يتخطى 127 مليون ريال

2.26 مليار سجل بيانات متبادلة عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني

استهداف توفير 14 ألف وظيفة من مبادرات الاقتصاد الرقمي بحلول 2030

اقرأ في الأحد الممتاز

التخطيط العمراني.. تنمية مكانية مستدامة 
ومزايا جاذبة للاستثمار

قانون مؤسسات المجتمع المدني يُُوازن بين 
الأدوار التنموية والضوابط الرقابية
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ظفار تستقبل »الخريف« وترحب بالسياح
315 بيسة

الحياة .. رؤية

حاتم الطائي

 رئيس التحرير

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر

Sunday 21 June 2026 - issue No (4371)الأحد ٦ من محرم 144٨ هـ الموافق ٢١ يونيو 202٦م - العدد رقم ٤٣٧١  12 صفحة

صلالة- العُُمانية

يبدأ موســم خريف ظفار، أحد أبرز المواســم المناخية والسياحية في سلطنة عُُمان، 
اليوم الأحد ويســتمر حتى 21 ســبتمبر المقبل، وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة 
ظفار، الممتدة من ضلكوت غربًاً إلى مرباط شرقًاً، خلاله بالرياح الموســمية القادمة 

من بحر العرب والمحيط الهندي، المصحوبة بتدفّقّ السّّحب والأمطار والرّذّاذ.
وفي إطار الاستعدادات السنوية للموسم، تواصل الجهات الحكومية والخاصة المعنيّّة 
تهيئــة المرافق والخدمات والطرق والمواقع الســياحية، وتوفير التســهيلات اللازمة 
لاستقبال الزوار، وسط توقّعّات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة 

بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة.

الرؤية- مدرين المكتومية

أكد ســعادة الدكتــور علي بن عامر 
النقــل  وزارة  وكيــل  الشــيذاني 
المعلومــات  وتقنيــة  والاتصــالات 
للاتصــالات وتقنيــة المعلومات، أن 
ســلطنة عُُمان وفي إطار مســاعيها 
لتحقيق السيادة الرقمية، تسعى إلى 
»الاســتقلال الاستراتيجي«، من خلال 

امتلاك الحد الأدنى من القدرات الوطنية 
التــي تضمــن اســتمرارية الخدمــات 
الحيويــة، وتحافظ على أمــن البيانات، 
وتمنح الدولة القدرة على اتخاذ قراراتها 
التقنية دون ارتهانٍٍ كامل للخارج. وقال 
الشيذاني- في حوار خاص مع »الرؤية«- 
إن المرحلــة الثانية من البرنامج الوطني 
رفــع  تســتهدف  الرقمــي  للاقتصــاد 
المساهمة المباشرة للاقتصاد الرقمي إلى 

5% مــن الناتج الـمحلي الإجمالي بحلول 
عــام 2030، وصولا إلى 10% بحلول عام 
2040. وأضاف سعادة الوكيل أن جهود 
التحــول الرقمي أســهمت في تبســيط 
آلاف الخدمــات والإجراءات الحكومية 
ورقمنــة ملايين المعــاملات، بما أدى إلى 
تقليل الوقــت والجهد، وتحسين كفاءة 
الأداء، وتــوفير خدمــات أكثر ســهولة 

وترابطًاً. 

الرؤية- ريم الحامدية

يرعــى صاحــب الســمو الســيد محمد بن 
ثويني بن شــهاب آل سعيد، انطلاق النسخة 
الخامســة عشرة مــن أعمال منتــدى الرؤية 
الاقتصــادي، والتي تنعقد هــذا العام تحت 
عنــوان »الاقتصاد الــعُُماني في زمن التحولات 
ًا،  اقتصاديـ� خــبيرًاً   26 بمشــاركة  الــكُُبرى«، 
وذلك على مــدار يومي الأربعــاء والخميس 
من هذا الأســبوع، وبشراكــةٍٍ استراتيجيةٍٍ مع 
الشركة العُُمانية العالمية للتنمية والاســتثمار 

»أومينفست«.
ويُلُقي بيان افتتاح المنتدى، ســعادةُُ محمود 
بن عبدالله العوينــي أمين عام وزارة المالية، 
عضو مجلس إدارة مركز عُُمان المالي العالمي، 

فــيما يقدِِّم بــدر بن عوض الشــنفري، كلمة 
الشريــك الاستراتيجي، بيــنما تطرح الدكتورة 
سهام الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناعــة عُُمان، ورقة العمل الرئيســة لليوم 
الأول. وعلى مــدار يومين، تتناول الجلســات 
النقاشــية عدة قضايا اقتصادية، على رأســها: 
تحويل المرونة الاقتصاديــة إلى فرص واعدة، 
والتحولات الكبرى في عصر الأزمات، والابتكار 
والاســتثمار لقيادة النمو الاقتصادي، وتمكين 
القطاع الخــاص وجذب الاســتثمار الأجنبي 
المباشر، والتحوُّّل الرقمي ومُُستقبل الوظائف.
ويسعى المنتدى إلى بلورة رؤية اقتصادية أكثر 
عمقًًا لطبيعة الاقتصاد العُُماني، مع إبراز دور 
القطاع الخاص في دعم التحول الاقتصادي؛ بما 

يتماشى مع رؤية »عُُمان 2040«.

الرؤية- سارة العبرية

يرعى معالي المهندس ســالم بن ناصر العوفي وزير 
الطاقة والمعادن، يوم الثلاثاء المُقُبل، انطلاق تدشين 

برنامج »امتــداد« للمحطــات المجتمعية للطاقة 
الشمســية، وذلــك بتنظيم من هيئــة  الخدمات 
العامــة بالتعاون مــع الشركات المرخصة في قطاع 
الكهربــاء. يهــدف البرنامج إلى تعزيز الاســتفادة 

من مصــادر الطاقة المتجددة في إنتــاج الكهرباء، 
وتوســيع مشــاركة المجتمــع في مشــاريع الطاقة 
الشمســية، عبر نموذج يتيح الحصول على منافعها 
دون الحاجة إلى تركيب أنظمة شمســية في المنازل 

أو المنشــآت. ويقوم البرنامج على إنشــاء محطات 
شمســية مجتمعية مرتبطة بالشــبكة الكهربائية 
العامــة، تُخُصــص منافع إنتاجهــا للمشتركين على 

شكل أرصدة في فواتير الكهرباء.

تحليل واقع الاقتصاد في زمن التحولات الكبرى

الأربعاء.. انطلاق »منتدى الرؤية 
الاقتصادي« بمشاركة 26 خبيرًًا

»امتداد«: حوافز لتشجيع المجتمع على توليد الطاقة الشمسية
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توجيه الاقتصاد الرقمي نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية

الشيذاني لـ»        «: »الاستقلال التقني الاستراتيجي« يُُحقق 
السيادة الرقمية.. و300 مليون ريال استثمارات مُُستهدفة

كشفت الحرب التي خاضتها الولايات المُتُحدة 
الأمريكية وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة، عــن مُُفاجــآت لم يتوقعها أي خبير 
استراتيجــي ولا مُُحلل ســياسي، وبرهنت على 
أنََّ هــذه الحرب إنما هي حرب إرادات وحرب 
سردية، وأن الهزيمة التي مُُنيت بها واشــنطن 
وتل أبيب عكســت الفجوة الهائلة بين الإرادة 
الحُُرة، وإرادة الإذعان، وأن الأمم والشــعوب 
ـًا بالهوان والــذل، وأنََّ  الحُُــرة لا تقبل مطلق�
القوى العسكرية مهما بلغ بطشها، لا تستطيع 
أن تفرض شروطها ولا أهدافها على هذه الأمم 
المستقلة فكريًاً ومعرفيًًا قبل أن تكون مستقلة 

سياسيًًا واقتصاديًاً وعسكريًاً.
الحرب التي شــنتها أمريكا والكيان الصهيوني 
بغتــةًً في أوج المفاوضــات مع إيــران، لم تكن 
سوى محاولة يائســة لتكرار سيناريو فنزويلا؛ 
حيث ظنََّ »الكاوبوي« )راعي البقر( الأمريكي 
أنََّ بإمكانــه شــن عمليــة عســكرية خاطفة 
لاغتيال المرشــد الأعلى الإيراني وكبــار القادة، 
فيســقُُط النظــام ويثور الشــعب، ثــم تعود 
إيران إلى نظام الشــاه الموالي لأمريكا والخاضع 
بالكامــل للكيــان الصهيــوني. غير أنََّ المفاجأة 
أنََّ هــذه الاغتيالات غير المســبوقة والقصف 
والتــدمير لمقدرات الدولة الإيرانية، لم تفلح في 
هز الثقة الشعبية في النظام الإيراني، ولم يواجه 
النظام نفســه أية إشــكالية في إعــادة ترتيب 

الصفــوف، وتعيين قــادة جُُــدد، والأهم من 
ذلك المقاومة العســكرية الشاملة، واستخدام 
كل أوراق الضغط الســياسي والعسكري لصد 
العدوان الأمــريكي الصهيوني، بما في ذلك ورقة 
مضيق هرمــز، التي تبين أنَّهَا كانت الوســيلة 

الأقوى في ردع العدوان.
وعلى مدار الأشــهر الماضية؛ سواء فترة اندلاع 
العمليات العســكرية بين الطــرفين، أو خلال 
وقــت الهدنة المؤقتــة التي ســبقت التوقيع 
على الاتفــاق بين أمريــكا وإيران، اشــتعلت 
حرب السرديات والإرادات، الحرب بين صوت 
الحــق ونعيق الباطل؛ ففي ظــل الحرب على 
إيــران ســعت الولايــات المتحــدة وإسرائيل 

وحلفــاؤهما إلى طرح سرديــة أنََّ إيران مُُنيت 
بهزيمة عسكرية مدوية، وأن النظام قد سقط، 
وأن الحــرس الثوري فقد القــدرة التنظيمية، 
وتحولت أنشطته إلى ما يشبه الذئاب المنفردة، 
وغيرها مــن السرديات التي تبنيّن كذبها لاحقًًا، 
لتضرب إيــران نموذجًًا في الصمود العســكري 
في وجه قوة عســكرية غاشــمة. ثم تلى ذلك، 
مرحلة التفاوض الدبلوماسي على إنهاء الحرب، 
فما وهنــت إيران ولا ضعفت ولا اســتكانت، 
وإنما ظلت متمســكةًً بحقوقها وشروطها دون 
تنازل أو تراجع، وسطّرّت معادلة ردع جديدة 
قائمة على الندية في الرد العســكري، والتمسك 
بالمطالب السياســية والاقتصاديــة، مهما بلغ 
حجم الضغط من الجانــب الآخر. لقد انتصر 
صانــع الســجاد الإيــراني الصبــور في معركة 
العــض على الأصابــع خلال فترة المفاوضــات؛ 
فبيــنما خرج ترامــب أكثر مــن 38 مرة يذكر 
فيها بأنََّ الاتفاق مع إيران بات وشــيكًًا بهدف 
تهدئــة الــرأي العام الغاضــب والمعترض على 
الحــرب، لم تتردد إيــران لحظــة في نفي مثل 
هذه التصريحات، وكشــف الأبعــاد الحقيقية 
للمفاوضات، وأبرزها أن الإصرار الأمريكي على 
التدخل في الشــؤون الإيرانية وفرض الشروط 
المُجُحفة، لــن يُفُضيا إلى التوصــل لأي اتفاق 
مــهما كانــت النتائــج، وأن تحقيــق مصالح 
الشــعب الإيــراني وضمان الحقــوق الإيرانية، 

من بين المُحُددات الرئيسية للقبول بأي اتفاق 
سلام مــع أمريكا. لقد نجحــت إيران في فرض 
إرادتهــا وشروطها لوقف الحــرب، وتركزت في 
نقطتين بارزتين؛ الأولى داخلية، وتشمل ضمان 
الســيادة الإيرانيــة، ووقف شــامل للعدوان، 
ورفع العقوبات الاقتصادية، واستعادة الأموال 
ـَدة في الخــارج. والثانيــة خارجية، من  المُجُم�
خلال النــص صراحــة على أن وقــف إطلاق 
النــار يتضمن لبنان. وهــذه النقطة بالتحديد 
تمسّّكت بها إيران، والتزمت بمبدأ »وإن عُُدتم 
عُُدنا«؛ حيث رفضت إيران القصف الإسرائيلي 
على لبنــان، وأعلنت غلق مضيق هرمز في ظل 
عدم الالتــزام ببنود الاتفاق مــع أمريكا. هنا 

نكتشــف أن الإرادة الصلبــة للقيادة الإيرانية 
تمسّّــكت بمطالبها ونفــذت تهديدها في حال 
عدم التــزام إسرائيل بالاتفــاق، وفي المُقُابل لم 
تقف المقاومة في جنوب لبنان مكتوفة الأيدي؛ 
بــل دافعت عن أرضها ووطنهــا، ونجح حزب 
الله اللبناني في قتــل 4 جنود إسرائيليين بينهم 
قائد كتيبة، في عمليــة نوعية للمُُقاومة، تؤكد 
كن أن تُشُطب بجرة  أنََّ المقاومة في لبنان لا ميُم
قلم في مفاوضات في واشــنطن أو حسب رغبة 
تل أبيب، وبعــض الأطراف الإقليمية، وهذا لا 
كن قراءته ســوى في ســياق حرب الإرادات  ميُم
الكبرى التي تشــهدها المنطقــة؛ إرادة النصر 
وتحريــر الأرض في مواجهــة إرادة العربــدة 

والاحتلال.
الصمــود الإيــراني غير المســبوق في وجه آلة 
الحــرب الصهيوأمريكيــة، أفضى إلى أول شرخ 
في العلاقات بين واشــنطن وتل أبيب، ولم يعد 
سًرًا أن الرئيــس الأمــريكي دونالد ترامب وجه 
الشــتائم إلى رئيــس وزراء الاحــتلال بنيامين 
نتنياهو، غضب�ـًا منه إزاء انتهاكاته المســتمرة 
لوقــف إطلاق النار، ما دفــع نتنياهو وأعضاء 
حكومتــه الإرهابية إلى التصريــح علانية بأن 
الاتفــاق بين إيران وأمريــكا غير مُُلزم؛ لتتطور 
حــرب التصريحــات ويخــرج نائــب الرئيس 
الأمــريكي ليصــب جــام غضبــه على حكومة 
الاحتلال ورئيســها مُُجرم الحــرب نتنياهو، بل 

ويُؤُكــد أنََّ انتقاد إسرائيل لا يجــب أن يُنُظر 
إليه باعتبــاره »معاداة للســامية« وحذََّر من 
مغبة الخلط في هذا الأمر، مُُعلنًًا لأول مرَّةَ على 
لسان مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن مصالح 
أمريــكا وإسرائيل لا تتطابــق دائمًاً، في اعتراف 
ضمني غير معهود بحجم الفجوة في العلاقات 

الأمريكية الإسرائيلية.
ويبقــى القــول.. إّنَّ نجاح إيــران في مُُواجهة 
القــوى الغاشــمة وإحباط مؤامرات إســقاط 
النظام وتدمير الدولة، ومن ثم تركيع الولايات 
المتحدة وإذلال ترامــب على هذا النحو، خير 
دليل على مدى تغريُّر موازين القوى في المنطقة 
والعــالم، وأن حــرب الإرادات انتهــت لصالح 
إيــران، أوالًا عبر فــرض الشروط الإيرانيــة في 
الاتفاق مــع أمريكا، وثانيًًا مــن خلال الصدع 
الذي نراه في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، 
مهما ّلَّقل البعض من حجم هذا التصدُّّع، فلقد 
صــدق ترامب- وقليالًا مــا يصدق- عندما قال 
إنِّهِ »لولا أمريــكا لكانت إيران محت إسرائيل 
من وجه الأرض«، وهنا يجب أن نتوقف كثيرًاً 
لأنََّ هذه الحقيقة الكاشــفة هي القاعدة التي 
، لأنََّ الوقائع  ســيجري البناء عليهــا مُُســتقبالًا
تؤكــد أن هــذا الكيــان الغاصب لــن يصمد 
وســيزول، وقد كانت هذه الحرب ومن قبلها 
حرب الســابع من أكتوبر، بداية الزوال النهائي 

والحتمي لإسرائيل.

حرب الإرادات
حاتم الطائي يكتب:

الأمم الحُُرة لا 
تخضع ولا تنكسر 

وتصمد حتى 
النصر

الصمود الإيراني 
أحدث أول تصدع 

في العلاقات 
الأمريكية 

الإسرائيلية
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وإلى نص الحوار...

** أطلقتــم المرحلــة الأولى من البرنامج 
الوطنــي للاقتصــاد الرقمــي بتحقيــق 
نتائج ملموســة في مــؤشرات دولية مثل 
الحكومــة الإلكترونية والأمن الســيبراني 
والجاهزية الشبكية.. كيف يمكن تحويل 
هــذا التقــدم إلى أثر اقتصــادي مباشر 
يشــعر به المواطن والمســتثمر، خصوصًًا 
وأن مســاهمة الاقتصاد الرقمي لا تزال 

تُقُدََر بحوالي 2% من الناتج المحلي؟
ثِّلِ التقدم الذي حققته ســلطنة عُُمان  يُمم
في مــؤشرات الحكومة الإلكترونية والأمن 
الشــبكية، خطوةًً  الســيبراني والجاهزية 
تأسيســيةًً مُُهمــةًً، لكنه بطبيعتــه يُعُد 
مقياسًًا وليس غاية في حد ذاته؛ فالمرحلة 
المقبلة مــن البرنامج الوطنــي للاقتصاد 
الرقمــي تُرُ�كـِز على الانتقال مــن قياس 
مســتوى النُُضــج الرقمي الـمؤسسي إلى 
قيــاس الأثر الاقتصادي المباشر على النمو 

والاستثمار والإنتاجية وفرص العمل.
ولتحقيــق ذلــك، تعمــل الحكومة على 
توجيه الاقتصــاد الرقمي نحو القطاعات 
الاقتصاديــة ذات القيمة المضافة العالية، 
مثــل الصناعــة والخدمات اللوجســتية 
والســياحة والطاقة والتجــارة، من خلال 
تحفيز تبنــي التقنيــات الرقمية والذكاء 
الاصطناعي والحلول الســحابية وتحليل 
البيانــات، بمــا يرفــع كفــاءة التشــغيل 

ويخفض التكاليف ويعزز التنافسية.
كما يجــري العمل على بنــاء بيئة جاذبة 
للاستثمار الرقمي عبر تطوير التشريعات 
الناشــئة،  الشركات  وتمــكين  الرقميــة، 
وتوسيع البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز 
مراكز البيانات والخدمات الســحابية؛ بما 
يتيح استقطاب استثمارات نوعية وخلق 
نمــاذج أعمال جديدة قائمة على الاقتصاد 
الرقمي من خلال مجموعة من المبادرات 
المشــاريع الوطنية مثل مبــادرة المثلث 
الرقمــي ومنطقــة الــذكاء الاصطناعــي 

الخاصة.
وفيما يخص مســاهمة الاقتصاد الرقمي 
المذكورة؛ فهي ليست المساهمة الحالية، 
علامًا أنها تمثل الاقتصاد الرقمي بمفهومه 
الأساسي وليس الواســع، وتقوم الحكومة 
بمفهومهــا  المســاهمة  بقيــاس  حالي�ـًا 
الواســع، وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات 
المبدئيــة تشير إلى تقــدم جيد وملموس 
في المســاهمة الحاليــة، وســيتم الإعلان 
عن نســبة المســاهمة بنهاية عام 2026 
بعد الانتهاء من أعمال المســح. علامًا بأن 
المرحلة الثانية من البرنامج تستهدف رفع 
المســاهمة المباشرة للاقتصاد الرقمي إلى 
5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 
2030، وصولا إلى 10% بحلول عام 2040.

عــن  تكشــف  الرســمية  الأرقــام   **
اســتثمارات خاصة تجــاوزت 79 مليون 
ريــال في الذكاء الاصطناعي، و74 مليون 
ريــال في قطــاع الفضــاء، إلى جانب نمو 
الشركات الناشئة التقنية.. لكن في المقابل 
إلى أي مدى أصبحــت البيئة التشريعية 
والاســتثمارية في عُُمان قادرة فعليًًا على 
جذب شركات تقنية عالمية كبرى، وليس 

فقط دعم المبادرات المحلية؟
شــهدت البيئة التشريعية والاســتثمارية 
في ســلطنة عُُمان تطــورًًا ملحوظًً�اً خلال 
السنوات الأخيرة، من خلال تحديث الأُطُر 
التنظيميــة المرتبطة بالاقتصــاد الرقمي، 
وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير 
البنية الأساسية الرقمية، والتوسع في مراكز 
البيانــات والخدمات الســحابية، وتعزيز 
منظومة الأمن السيبراني. وقد شمل ذلك 
إصدار قانون حماية البيانات الشــخصية 
رقــم 2022/6 ولائحتــه التنفيذيــة رقم 
2024/34، وقانون المعاملات الإلكترونية 
رقم 2025/39، والإطار التنظيمي لحوكمة 
وإدارة البيانــات الوطنيــة لعــام 2025، 
إضافــة إلى قانون مكافحــة جرائم تقنية 
المعلومــات رقــم 2026/61. وتمثل هذه 

العناصر متطلبات أساســية لاســتقطاب 
شركات التقنيــة العالميــة وتمكينهــا من 
العمل والتوسع انطلاقا من سلطنة عُُمان.
إلا أن جــذب الشركات العالميــة الكبرى 
ســهولة  أو  الحوافــز  على  يعتمــد  لا 
الإجراءات وحدهما، بــل يتطلب تقديم 
عــرض اســتثماري متكامــل يجمــع بين 
البنيــة الأساســية المتقدمــة، والطاقــة، 
التشريعية  الــدولي، والبيئــة  والاتصــال 
المرنــة، والوصول إلى الأســواق الإقليمية 
والعالمية. وفي هذا الســياق، تأتي مبادرة 
»مثلــث عُُمان الرقمــي« بوصفها إحدى 
المبادرات الوطنيــة الاستراتيجية الموجهة 
لتعزيز مكانة سلطنة عُُمان مرزًكاً إقليميًًا 

للخدمات الرقمية.
وتهــدف المبــادرة إلى تطويــر 3 مناطق 
رقمية متباعدة جغرافيًاً ومترابطة رقميًًا، 
لتُشُكِِّل بوابة إقليمية للحوسبة السحابية 
والذكاء الاصطناعــي. وترتكز على مراكز 
بيانــات خضراء، وبنيــة اتصاليــة عالمية 
المســتوى عبر الكابلات البحرية وشبكات 
الألياف الضوئية، إلى جانب بيئة تنظيمية 
محفزة للابتكار والاســتثمار. ومن شــأن 
هذا التكامل أن يعزز قدرة سلطنة عُُمان 
على استقطاب مشــغلي مراكز البيانات، 
الســحابية، وشركات  الخدمات  ومزودي 
الــذكاء الاصطناعي، والمنصــات الرقمية 
العالميــة. وفي هــذا الإطار، فــإن شركات 
عالمية مثل شركة أمازون ويب سيرفيســز 
)AWS( وشركــة أوراكل )Oracle( تــم 
جذبهــا لتقديم خدماتها الســحابية من 

سلطنة عُُمان.
ِل منطقــة الــذكاء الاصطناعــي  ثـ�متُم كما 
، من خلال  الخاصة مســارًًا آخــر مــهامًا
توفير بيئة أكثر مرونة للشركات الناشــئة 
الــذكاء  في  المتخصصــة  والمؤسســات 
الرقمية المتقدمة،  الاصطناعي والتقنيات 
وإتاحــة فرص تطوير الحلــول وتجربتها 
وتوســيعها إقليميا وعالميا. وقد ســجلت 
منصــة عُُمان للشركات الناشــئة أكثر من 

200 شركــة ناشــئة، إلى جانب وجود 48 
حاضنة ومسرعة أعمال، وتمويل يزيد على 
127 مليون ريال عُُماني للشركات التقنية 
الناشــئة، بما يعكس تطور البيئة الداعمة 

لنمو الشركات وجذب الاستثمارات.
ويمنــح الموقع الجغرافي لســلطنة عُُمان، 
وارتباطهــا بشــبكات الــكابلات البحرية 
والممرات اللوجستية الدولية، واستقرارها 
الســياسي والاقتصادي، فرصةًً لبناء موقع 
تنــافسي في مجــال اســتضافة البيانــات 
والخدمات السحابية والتطبيقات العابرة 
للحدود، خصوصًًا في ظل التوجه العالمي 
نحو تنويــع المواقــع الجغرافيــة للبنية 
الأساســية الرقميــة وتقليــل تركزهــا في 

أسواق محدودة.
وعليــه، فــإن المرحلــة الحاليــة تتجاوز 
دعم المبــادرات المحلية، وتتجه نحو بناء 
منظومة قادرة على جذب الاســتثمارات 
التقنيــة النوعيــة وتوطينهــا، وربطهــا 
بالاقتصاد الوطني، ونقل المعرفة، وإيجاد 
فرص عمل متخصصــة، وتمكين الشركات 
المحليــة من الاندماج في سلاســل القيمة 
الرقميــة العالميــة. وتســتهدف المرحلة 
الثانية مــن البرنامج جذب اســتثمارات 
تقنيــة بقيمــة 300 مليون ريــال عُُماني 
بحلول عــام 2030. ومع ذلك، فإن نجاح 
هذه الجهود سيظل مرتبطا بسرعة تنفيذ 
المشــاريع، وتنافســية الحوافز، ووضوح 
الأطــر التنظيمية، وقدرة ســلطنة عُُمان 
على تحويل مزاياها الجغرافية والبنيوية 
للتنفيــذ  قابلــة  اســتثمارية  فــرص  إلى 

والتوسع.

** أطلقت الوزارة »مُُعين AI« كنموذج 
لغوي وطني، ضمن جهود تعزيز السيادة 
الرقميــة كهدف استراتيجي.. كيف يمكن 
لــعُُمان أن تبني ســيادة رقمية حقيقية 
في عــالم تُهُيمن عليه شركات التكنولوجيا 
العالميــة العملاقــة والبنــى الســحابية 
الأجنبية؟ وما حدود الاســتقلال التقني 

الممكنة واقعيًًا؟  
ـُعين AI« خطوة مهمة  ثيمــل إطلاق »م�
في مســار بنــاء القــدرات الوطنيــة في 
الــذكاء الاصطناعــي، لكنــه في جوهــره 
يعكس توجهًًا أوسع نحو تعزيز السيادة 
الرقمية بوصفها قضية اقتصادية وتنموية 
وأمنيــة في آنٍٍ واحدٍٍ، وليس مجرد امتلاك 

تطبيقات أو منصات تقنية محلية.
وفي الواقع، فإنَّّ مفهوم الســيادة الرقمية 
اليوم لا يعني الانعزال التقني أو الاستغناء 
الكامل عن الشركات والتقنيات العالمية؛ 
لأن الاقتصــاد الرقمي بطبيعته قائم على 
الترابط العالمي وسلاســل القيمة العابرة 
للحدود. وتعني السيادة الرقمية امتلاك 
القدرة الوطنية على إدارة البيانات والبنى 
الحيويــة والتحكم  الرقميــة والخدمات 
في القــرارات التقنيــة الاستراتيجيــة، بما 
يضمن حماية المصالح الوطنية واستدامة 

الاقتصاد الرقمي.
ومن هذا المنطلق، فإن بناء سيادة رقمية 
واقعية في ســلطنة عُُمان يرتكز على عدة 

محاور متكاملة:
البيانــات  على  الســيادة  تعزيــز   : أوالًا
الوطنيــة عبر تطويــر مراكــز البيانــات 
والبنى الســحابية داخل ســلطنة عُُمان، 
ووضع أطــر تنظيمية واضحــة لحوكمة 
البيانــات وحمايتهــا وإدارتهــا، خصوصا 
للقطاعــات الحيويــة والحساســة. وقد 
حققت البنية الأساســية لمركــز البيانات 
 %100 بلغــت  توافــر  نســبة  الوطنــي 
دون انقطاعــات، فــيما تجاوزت نســبة 
توافر البنية الأساســية والأنظمة التابعة 
للســحابة الحكوميــة 97%، وتم ربط 62 
جهة بمُُــزوِِّدي الخدمات الســحابية. كما 
بلغ عدد ســجلات البيانات المتبادلة عبر 
المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني 2.26 
مليار ســجل، ونفذت أنظمــة التصديق 
الإلكتروني أكثر مــن 202.9 مليون طلب 

للتصديق على هوية المستخدم.
ُدرات وطنيــة في الذكاء  ثاني�ـًا: بنــاء قـ�

الاصطناعــي والتقنيــات المتقدمة، ليس 
فقط على مســتوى الاســتخدام، بل على 
مســتوى التطويــر والبحــث والتوطين؛ 
بمــا يشــمل الــنماذج اللغويــة العربية، 
والتطبيقات الحكومية، والحلول الموجهة 
لاحتياجات الســوق الـمحلي والإقليمي، 
وهــو ما ثيمله »مــعين AI« نــواة أولية 
لبناء منظومــة معرفية وتقنيــة وطنية. 
كما تتضمــن توجهــات المرحلــة الثانية 
تصنيع وتجميع الخوادم ومعدات البنية 
الســحابية، بما يســهم في تقليل الاعتماد 

على الموردين الدوليين.
ثالثًاً: تنويــع الشراكات التقنيــة الدولية 
وعــدم الاعــتماد على مــزود واحــد أو 
منظومــة تقنية واحدة، بما يُقُلِّلِ المخاطر 
المرتبطــة بالاحتــكار التقنــي أو التبعية 
التشــغيلية، ويمنح ســلطنة عُُمان مرونة 

أكبر في إدارة بنيتها الرقمية.
رابعًًا: الاســتثمار في الكفــاءات الوطنية 
والبحث والتطوير؛ لأن الســيادة الرقمية 
فقــط عبر شراء  تتحقــق  لا  الحقيقيــة 
التقنية، بل عبر امتلاك المعرفة والمهارات 
والقدرة على الابتكار والتطوير المستقبلي. 
ومــع ذلك، فمن المهــم التعامل بواقعية 
مــع حدود الاســتقلال التقنــي المُمُكنة؛ 
فحتــى الدول الكبرى لا تمتلك اســتقلاالًا 
رقمي�ـًا كامالًا في جميع طبقــات التقنية؛ 
ســواء في أشــباه الـموصلات، أو البنــى 
الســحابية، أو أنظمة الذكاء الاصطناعي، 
أو المنصات العالميــة. لذلك، فإن الهدف 
العملي ليــس »الاســتقلال المطلق«، بل 
»الاســتقلال الاستراتيجــي«، أي امــتلاك 
الحــد الأدنى من القــدرات الوطنية التي 
تضمن اســتمرارية الخدمــات الحيوية، 
وتحافظ على أمن البيانات، وتمنح الدولة 
القدرة على اتخــاذ قراراتها التقنية دون 

ارتهانٍٍ كامل للخارج.

** رغم الوصــول إلى أكثر من 29 مليون 
معاملــة حكومية رقمية، وتبســيط أكثر 

مــن 3166 خدمــة حكوميــة، لا يــزال 
البعــض يرى أن التحول الرقمي في بعض 
الجهــات يركز على »رقمنــة الإجراءات« 
أكثر مــن »إعادة هندســة الخدمات«.. 
كيــف تُقُيِِّمون هذا الطــرح؟ وما الذي 
يمنع الانتقال مــن الحكومة الرقمية إلى 

الحكومة الذكية الاستباقية بالكامل؟  
لا يمكــن اختزال تجربــة التحول الرقمي 
في سلطنة عُُمان في مجرد نقل الإجراءات 
الورقية القائمة إلى قنــوات إلكترونية؛ إذ 
تبن�ـَى البرنامج الوطنــي للتحول الرقمي 
الحكومــي منهجيةًً متكاملــةًً تجمع بين 
تبســيط الإجــراءات، وإعــادة هندســة 
وتحسين  ورقمنتها،  الخدمــات،  عمليات 

تجربة المستفيد.
وتُعُــد مخــتبرات »منجــم« أحــد أبرز 
النماذج العمليــة في هذا الجانب؛ حيث 
تجمع الجهات الحكومية والخاصة ذات 
العلاقة لمراجعة الخدمة بصورة شــاملة، 
وتحليل رحلة المســتفيد مــن البداية إلى 
النهاية، وإزالة الخطوات والمتطلبات غير 
الضرورية، ومعالجة التداخل بين الجهات، 
وإعادة تصميــم الإجراءات قبل رقمنتها. 
ولذلــك، فإن إعــادة هندســة الخدمات 
ليست مرحلة مؤجلة أو توجها مستقبليًًا 
فقط، وإنما ممارســة قائمة بالفعل ضمن 

برنامج التحول الرقمي الحكومي.
وقد أســهم هذا النهج في تبســيط آلاف 
الحكومية ورقمنة  الخدمات والإجراءات 
ملايين المعــاملات، بمــا أدى إلى تقليــل 
الوقــت والجهد، وتحسين كفــاءة الأداء، 
وتــوفير خدمــات أكثر ســهولة وترابطا. 
كما بلغ عدد ســجلات البيانات المتبادلة 
عبر المنصــة الوطنيــة للتكامل الإلكتروني 
نحــو 2.26 مليار ســجل، ونفذت أنظمة 
التصديــق الإلكتروني أكثر من 203 ملايين 
طلــب للتصديق على هوية المســتخدم، 
ـًا  إلى جانــب إطلاق أكثر مــن 33 تطبيق�
ذيًكاً في القطاع الحكومي. وتعكس هذه 
المؤشرات التوسع في التكامل الرقمي بين 
المؤسسات الحكومية، وليس مجرد رقمنة 

الإجراءات بصورة منفصلة.
أمَّّا المرحلــة المقبلة، فتتمثل في توســيع 
هذا النهــج وتعميقــه، والانتقال بصورة 
أكبر نحو الخدمات المتكاملة والاستباقية، 
التي تُقُدم بناء على احتياجات المستفيد 
وأحداث حياته، مع تعزيز التكامل وتبادل 
البيانات بين المؤسســات الحكومية، بدلا 
من مطالبة المســتفيد بالتنقــل بينها أو 
تقديم البيانات ذاتهــا أكثر من مرة. كما 
أن المرحلــة المقبلة مــن التحول الرقمي 
لن تُقُاس فقط بعــدد الخدمات الرقمية 
أو حجــم المعــاملات؛ بل بمســتوى رضا 
المســتفيدين عــن الخدمــات الحكومية 
الرقمية، الــذي بلــغ 78%، وبمدى قدرة 
الحكومــة على تقديــم خدمات مترابطة 
وسلسة واســتباقية تقلل العبء الإداري 
على المواطــن والمســتثمر، وترفع كفاءة 
الإنفاق الحكومي، وتحسن جودة الحياة، 
بما ينســجم مع مستهدفات رؤية »عُُمان 

2040« في بناء حكومة رقمية ذكية ومرنة 
ومحفزة للنمو الاقتصادي.

** في ملــف الــذكاء الاصطناعــي، ثمّـّـة 
توجه واضح نحو توســيع الاستخدامات 
الحكوميــة والاقتصاديــة، لكــن عالمي�ـًا 
تتصاعد المخــاوف المتعلقة بالأخلاقيات، 
والخصوصية، وفقــدان الوظائف. كيف 
ُوازِِن الوزارة بين تسريــع تبنِِّي الذكاء  تـ�
الاصطناعي وبين حماية المجتمع وسوق 

العمل من الآثار الجانبية المُحُتملة؟  
تُدُرك الوزارة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد 
مجرد تقنية داعمة، بل أصبح عامالًا مؤثرًاً 
في الاقتصاد وســوق العمــل والخدمات 
العامــة. ولذلك، فإن التوجــه الوطني لا 

يقتصر على تسريع تبني تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــي، وإنما يقوم بالتــوازي على 
ضمان استخدامها بصورة مسؤولة وآمنة 
ومستدامة، ضمن رؤية محورها الإنسان.
الــوزارة  أصــدرت  الإطــار،  هــذا  وفي 
»السياســة العامــة للاســتخدام الآمــن 
والأخلاقي لأنظمة الــذكاء الاصطناعي«، 
التي تضــع إطارًًا مرجعيًًا لحوكمة تطوير 
هــذه الأنظمة واســتخدامها، بما في ذلك 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التوليدي. 
وتؤكد السياسة مبادئ الشفافية والعدالة 
والمســاءلة وحماية الخصوصية، وضرورة 
الإشراف الــبشري على القــرارات المهمة، 
والحــد مــن التحيــز والمحتــوى الضار، 
وضمان أمــن الأنظمــة وقابليــة تفسير 

نتائجها.
الــذكاء  مــع  عُُمان  ســلطنة  وتتعامــل 
الاصطناعــي باعتبــاره فرصــة اقتصادية 
وتنموية كبيرة لرفــع الإنتاجية، وتحسين 
جــودة الخدمات، وتحفيــز الابتكار، مع 
بالخصوصية  المرتبطــة  التحديات  إدراك 
والأخلاقيات وتأثيرات الأتمتة في الوظائف 
. وقد تجاوزت  وطبيعة العمل مســتقبالًا
استثمارات القطاع الخاص في مشروعات 
الذكاء الاصطناعي 79 مليون ريال عُُماني، 
فيما توســعت بيئــة الشركات الناشــئة 
لتضــم نحو 22 شركة متخصصة في الذكاء 

الاصطناعي.
ولهــذا تعمل الوزارة على تحقيق التوازن 
من خلال عــدة مســارات متكاملة؛ من 

أبرزها:
تطبيق أطر الحوكمة والضوابط الأخلاقية 
والفنيــة المرتبطة بتطويــر أنظمة الذكاء 

الاصطناعي واستخدامها.
الشــخصية  البيانــات  حمايــة  تعزيــز 
والخصوصيــة والأمن الســيبراني، وإجراء 
تقييمات دورية لدقة الأنظمة ومخاطرها 
وتأثيراتهــا المحتملــة، في إطــار منظومة 
تشريعية تشــمل قانون حماية البيانات 
الشــخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية 

المعلومات.
ضمان بقــاء الإشراف والتقدير البشري في 
القرارات المهمة والحــالات التي تتطلب 

أبعادا اجتماعية أو مهنية أو إنسانية.
بناء القدرات الوطنيــة وتطوير المهارات 
الرقميــة التي يحتاج إليها ســوق العمل 

في ظــل التحــولات التي يقودهــا الذكاء 
الاصطناعي؛ حيث تم تأهيل أكثر من 11 
ألف كفاءة وطنيــة عبر مبادرة »مكين«، 
كما بلغت نســبة التعــمين في الوظائف 
الفنيــة والتخصصيــة والقيادية في قطاع 

تقنية المعلومات نحو %69.
دعم إعادة تأهيل القــوى العاملة ورفع 
مهاراتهــا للانتقــال إلى الوظائف والمهن 
المســتقبلية، بدلا من التعامل مع الأتمتة 
باعتبارها بديلا مباشرا للوظائف الحالية.

كما تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة 
للتشريعات والسياســات ذات الصلة، بما 
يواكب التطورات المتســارعة في تقنيات 
الــذكاء الاصطناعي، ويســهم في تسريع 
تــوطين التطبيقــات والحلــول الذكيــة، 
وتقليل التحديــات التنظيمية والقانونية 
التي قد تحد من الابتكار والاستثمار. وفي 
موازاة ذلك، تستهدف المرحلة الثانية من 
البرنامــج الوطني للاقتصاد الرقمي إيجاد 
14 ألــف وظيفــة مباشرة مــن مبادرات 
الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، وهو 
مستهدف يشمل مختلف برامج الاقتصاد 
الرقمي، وليس الذكاء الاصطناعي وحده.

والهدف في نهاية المطــاف ليس الاختيار 
بين الابتكار والحماية؛ بــل بناء منظومة 
تُتُيح الاستفادة الاقتصادية والتنموية من 
الــذكاء الاصطناعي، مــع إدارة مخاطره 
وضمان أن يبقــى أداة لتعزيــز قــدرات 
الإنســان ودعم قراراتــه، لا لإقصائه من 

منظومة العمل والخدمات.

** المرحلة الثانية مــن البرنامج الوطني 
كِّرتُرِــز على »رقمنة  للاقتصــاد الرقمي، س
القطاعــات الاقتصاديــة«، وليــس فقط 
الخدمات الحكومية.. ما القطاعات التي 
تعتقــدون أنها ســتكون نقطــة التحول 
الكبرى للاقتصاد العُُماني خلال السنوات 
الخمــس المقبلــة؟ وهل يمكــن أن نرى 
قطاعــات تقليديــة مثل اللوجســتيات 
والطاقة والســياحة تتحــول إلى منصات 
رقمية تُصُدِِّر خدماتها وتقنياتها للخارج؟
المرحلــة الثانية مــن البرنامــج الوطني 
للاقتصــاد الرقمــي تمثل تحــوالًا مهامًا في 
فلســفة التحــول الرقمي نفســها، لأنها 
تنتقل من التركيــز على رقمنة الخدمات 
القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوظيف الحكوميــة إلى رفــع نضــج الرقمنــة في 

التقنيــة كرافعة اقتصاديــة مباشرة لرفع 
الإنتاجيــة وتحفيز النمو وخلق أســواق 
وفــرص جديــدة. وهذا التوجــه يعكس 
قناعــة بــأن القيمة الحقيقيــة للاقتصاد 
الرقمــي لا تتحقــق فقــط مــن خلال 
تحــسين الخدمات، وإنما من خلال إعادة 
القطاعات الاقتصاديــة وإنتاج  تشــكيل 
نمــاذج أعمال جديدة قائمة على البيانات 

والتقنيات المتقدمة.
وقد وضعت المرحلة الثانية مســتهدفات 
واضحة لقياس هــذا التحول بحلول عام 
2030، تشمل رفع نضج رقمنة القطاعات 
الاقتصاديــة المســتهدفة إلى 85%، ورفع 
مســاهمة الاقتصاد الرقمــي المباشرة في 

الناتــج الـمحلي الإجمالي بما يعــادل %5، 
وجذب اســتثمارات تقنيــة بقيمة 300 
مليــون ريــال عُُماني، إلى جانــب إيجاد 
14 ألــف وظيفة مبــاشرة، وإضافة 100 
شركة ناشــئة وصغيرة ومتوسطة جديدة 
إلى الســوق، وإدراج 5 شركات من قطاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات في الســوق 

العام أو السوق الثانوي.
وفي تقديــري، فإن القطاعات الأكثر قدرة 
على إحداث نقطة تحول للاقتصاد العُُماني 
خلال الســنوات المقبلة هــي القطاعات 
التــي تمتلك ميزات تنافســية طبيعية أو 
بنية أساســية قوية يمكن تعزيزها رقميًاً، 
ومنهــا: قطــاع اللوجســتيات وسلاســل 
الإمــداد، والقطــاع الصناعــي والتصنيع 
الذكي، وقطاع الطاقــة والطاقة المتجددة 

والتعدين، وقطاع السياحة.
فعلى ســبيل المثال، تمتلك سلطنة عُُمان 
موقعًًا استراتيجيًاً وبنية لوجستية متقدمة 
تؤهلهــا لأن تتحــول مــن مجــرد مركز 
عبور تقليــدي إلى منصة رقمية متكاملة 
للخدمات اللوجســتية الذكية، من خلال 
وتحليل  الاصطناعــي  الــذكاء  توظيــف 
البيانــات وإنترنت الأشــياء والتتبع الذكي 
والتخليص الرقمي وإدارة الموانئ الذكية. 
وهذا التحول لا يرفع الكفاءة التشغيلية 
فقط، بــل يفتح المجــال أيضًًــا لتصدير 
الحلــول والخدمات الرقمية اللوجســتية 

إلى الأسواق الإقليمية.
وفي قطــاع الطاقة، فــإن التحول الرقمي 
أصبح عنصًرًا أساســيًًا في إدارة الشبكات 
وكفــاءة  المتجــددة  والطاقــة  الذكيــة 
وإدارة  التنبؤيــة  والصيانــة  الاســتهلاك 
البيانات الصناعية. ومع توســع مشاريع 
الهيــدروجين الأخضر والطاقــة النظيفة، 
تمتلك سلطنة عُُمان فرصة لبناء منظومة 
رقميــة متقدمة مرتبطــة بالطاقة يمكن 
أن تتحول مســتقبالًا إلى مصدر للخبرات 

والحلول التقنية.
أما في الســياحة، فإن القيمة المســتقبلية 
لن تكــون فقــط في الترويــج التقليدي، 
وإنمــا في بنــاء تجربــة ســياحية رقمية 
متكاملة تعتمــد على البيانات والمنصات 
والتخصيص  الرقمية  والخدمــات  الذكية 
المدعوم بالــذكاء الاصطناعي؛ بمــا يُعُزِِّز 
تنافســية القطاع عالميًًا ويرفع مساهمته 

الاقتصادية.
ومن هنــا، فإن نجاح المرحلــة الثانية 
قــدرة ســلطنة عُُمان  ســيعتمد على 
على دمــج التقنية في سلاســل القيمة 
الاقتصادية، وتحويل البيانات إلى أصل 
اقتصادي منتج، وبنــاء شركات وطنية 
قــادرة على تطويــر وتصديــر الحلول 
الرقمية، وليس فقط اســتهلاكها. وهذا 
ما يمكــن أن ينقل ســلطنة عُُمان من 
مرحلــة »التحول الرقمــي المحلي« إلى 
مرحلــة »الاقتصاد الرقمــي التنافسي« 
القــادر على إنتــاج وتصدير الخدمات 
الأســواق  إلى  والمعرفــة  والتقنيــات 

الإقليمية والدولية.

أكد الحرص على توجيه الاقتصاد الرقمي نحو القطاعات الاقتصادية ذات الــــــــــــــــــــقيمة المضافة العالية

الشيذاني لـ»         «: عُُمان تسعى لـ»الاســـــــــتقلال التقني الاستراتيجي« لتحقيق 
السيادة الرقمية.. و300 مليون ريال استثمـــــــــــارات مُُستهدفة

أكد ســعادة الدكتور علي بن عامر الشــيذاني وكيل وزارة النقــل والاتصالات وتقنية 
المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن سلطنة عُُمان وفي إطار مساعيها لتحقيق 
الســيادة الرقمية، تسعى إلى »الاستقلال الاستراتيجي«، من خلال امتلاك الحد الأدنى 
من القدرات الوطنية التي تضمن اســتمرارية الخدمات الحيوية، وتحافظ على أمن 
البيانــات، وتمنح الدولة القدرة على اتخاذ قراراتها التقنية دون ارتهانٍٍ كامل للخارج. 
وقال الشيذاني- في حوار خاص مع »الرؤية«- إن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني 
للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع المساهمة المباشرة للاقتصاد الرقمي إلى 5% من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وصولا إلى 10% بحلول عام 2040. وأضاف سعادة 
الوكيــل أن جهود التحول الرقمي أســهمت في تبســيط آلاف الخدمات والإجراءات 
الحكومية ورقمنة ملايين المعاملات، بما أدى إلى تقليل الوقت والجهد، وتحسين كفاءة 
الأداء، وتوفير خدمات أكثر سهولة وترابطا. وأوضح أن عدد سجلات البيانات المتبادلة 
عبر المنصــة الوطنية للتكامل الإلكتروني بلغ نحو 2.26 مليار ســجل، ونفذت أنظمة 
التصديــق الإلكتروني أكثر من 203 ملايين طلب للتصديق على هوية المســتخدم، إلى 
جانب إطلاق أكثر من 33 تطبيقًًا ذكيًًا في القطاع الحكومي. وشــدد الشيذاني على أن 
هذه المؤشرات تعكس التوسُّّــع في التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية، وليس 

مجرد رقمنة الإجراءات بصورة منفصلة.

الرؤية- مدرين المكتومية

عُُمان تتحول إلى مرحلة »الاقتصاد الرقمي التنافسي« لإنتاج وتصدير الخدمات التقنية

البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ينتقل من »مؤشرات النضج« إلى قياس الأثر المباشر

»مثلث عُُمان الرقمي« مبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة عُُمان مركزًًا إقليميًًا للخدمات الرقمية

»منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة« توفر بيئة أكثر مرونة للشركات الناشئة

200 شركة ناشئة و48 حاضنة ومسرعة أعمال بتمويل يتخطى 127 مليون ريال

عُُمان تحظى بموقع تنافسي في مجال استضافة البيانات والخدمات السحابية والتطبيقات العابرة للحدود

هندسة الخدمات ممارسة قائمة بالفعل وليست مجرد توجه مستقبلي

الحكومة نجحت 
في رقمنة ملايين 

المعاملات وتبسيط 
آلاف الخدمات 

والإجراءات الحكومية

2.26 مليار سجل 
بيانات متبادلة عبر 

المنصة الوطنية 
للتكامل الإلكتروني

إطلاق أكثر من 33 
تطبيقًًا ذكيًًا في 
القطاع الحكومي

نحتكم إلى إطار 
مرجعي وطني 

لحوكمة استخدامات 
وتطوير الذكاء 

الاصطناعي

79 مليون ريال 
استثمارات القطاع 

الخاص في 
مشروعات الذكاء 

الاصطناعي

22 شركة 
متخصصة في 

الذكاء الاصطناعي 
بسلطنة عُُمان

تأهيل 11 ألف 
كفاءة وطنية عبر 
مبادرة »مكين«.. 

و69% نسبة 
التعمين في قطاع 

تقنية المعلومات

نستهدف توفير 
14 ألف وظيفة من 
مبادرات الاقتصاد 

الرقمي بحلول 
2030

نسعى لتوظيف 
التقنية كرافعة 

اقتصادية مباشرة 
لرفع الإنتاجية 

وتحفيز النمو
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الرؤية- سارة العبرية

أكد مختصــون أنََّ قانــون التخطيط 
العمــراني جاء ليضــع إطــارًًا قانونيًًا 
موحدًًا لإدارة النمو الحضري وتوجيه 
الاستثمارات وحماية الموارد الطبيعية، 
تخطيطيــة  منظومــة  إلى  مُُســتندًًا 
متكاملــة تنســجم مع مســتهدفات 
خطــوة  في   ،»2040 عُُمان  »رؤيــة 
تشريعية تُعُد الأبرز في مســار تنظيم 

التنمية العمرانية بسلطنة عُُمان.
المختصــون- في تصريحات  وأوضــح 
ثل تحوالًا  لـ«الرؤيــة«- أن القانــون يُمم
المكانيــة،  التنميــة  إدارة  في  نوي�عـًا 
ويؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط 
القائــم على الاســتدامة والحوكمــة 
مع  الاســتثمارات،  توجيــه  وكفــاءة 
تعزيز التنمية اللامركزية والاســتفادة 
من المزايا النســبية للمحافظات. كما 
أجمعــوا على أن قانــون التخطيــط 
المكانية  الحوكمــة  يُعُــززّّ  العمــراني 
عبر إطار تشريعي ينظــم التنمية في 
الســلطنة، مــن خلال تعزيــز كفاءة 
التخطيــط، ودعم التنميــة المتوازنة، 
ورفع جاذبية الاستثمار، وترسيخ الأطر 
القانونيــة المنظمة للنمو العمراني بما 

يُوُاكب مُُتطلبات المرحلة المُقُبلة.

منظومة تخطيطية

أكــد المهنــدس هيثــم بــن نــاصر 
قانــون  مشروع  مديــر  الحســيني، 
التخطيــط العمراني بوزارة الإســكان 
والتخطيــط العمراني، أنََّ القانون جاء 
اســتجابة للحاجة إلى إطار تشريعي 
التخطيــط  عمليــة  ينظــم  موحــد 
العمــراني في ســلطنة عُُمان، عقــب 
إسناد اختصاصات التخطيط العمراني 
للوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 
)2020/93(، بمــا يعزز كفــاءة إدارة 
التنمية العمرانية ويواكب مستهدفات 
رؤية عُُمان 2040. وأوضح أن القانون 
يؤســس لمنظومة تخطيطية مترابطة 
للتنمية  الوطنية  بالاستراتيجيــة  تبدأ 
العمرانيــة، مــرورًًا بالاستراتيجيــات 
العمرانيــة للمحافظات والمخططات 
المخططــات  إلى  وصــوالًا  الهيكليــة، 
التفصيلية، بما يضمن اتساق القرارات 
والمشروعات مــع التوجهات الوطنية 
والإقليميــة والمحليــة، ويحقق إدارة 
على  العمرانيــة  للتنميــة  متكاملــة 
الحسيني  المستويات. وأشار  مختلف 
إلى أن القانون يعزز الدور التنظيمي 
من خلال  التفصيليــة  للمخططــات 
معالجة عدد مــن العناصر العمرانية 
إلى  إضافــة  شــمولية،  أكثر  بصــورة 
بالمخططات  الالتــزام  مبــدأ  إرســاء 
والاستراتيجيــات العمرانية المعتمدة. 
على  نصــت   )32( المادة  أن  وبيّنن 
التــزام الجهات الحكوميــة والخاصة 
والأفــراد بالمخططــات المعتمدة، بما 
يمثــل تحوالًا مهامًا مــن التخطيط ذي 
الطابع الإرشادي إلى التخطيط الملزم 
الــذي يحكم القــرارات والمشروعات 
القانــون  أن  وأضــاف  التنمويــة. 
يدعم فعاليــة التنفيــذ والرقابة من 
خلال منح صفــة الضبطية القضائية 
للجهــات المختصة وفــرض عقوبات 
على المخالفــات والتعديات المرتبطة 

بالمخططات العمرانية. 
وأوضــح أنََّ القانــون ينظــم العلاقة 
بين مختلــف مســتويات التخطيــط 
عبر منظومــة هرمية متكاملة تشترط 
توافــق مخرجــات كل مســتوى مع 
المســتوى الذي يســبقه، بمــا يضمن 
والقــرارات  المشروعــات  انســجام 
الوطنيــة،  الرؤيــة  مــع  العمرانيــة 
ومراعاتهــا لخصوصيــة المحافظــات 

واحتياجاتها التنموية. 
وأكد الحسيني أن القانون حرص على 
أن تكــون الاستراتيجيــات العمرانية 
وثائــق مرنــة وقابلــة للتحديث بما 
الاقتصادية  المتــغيرات  مــع  يتواكب 
والاجتماعية والبيئية، حيث نصََّ على 
مراجعتها بصــورة دورية كل خمس 
سنوات اســتنادًًا إلى تقييم ما تحقق 
المتغيرات  من مســتهدفات، ودراسة 

المؤثرة في مسار التنمية العمرانية.
وأشار إلى أنََّ عملية التقييم ستستند 
إلى مجموعــة مــن الـمؤشرات، مــن 

أبرزها مدى توافــق التنمية الفعلية 
والمخططــات  الاستراتيجيــات  مــع 
المعتمــدة، وكفــاءة تغطيــة البنيــة 
العمرانيــة  للمناطــق  الأساســية 
المنفذة  الجديدة، ونسبة المشروعات 
وفــق المخططات المعتمــدة، إضافة 
إلى مــؤشرات الاســتثمارات وفــرص 
العمل ومســتويات التوازن التنموي 
بين المحافظــات. وبيّنن أن المخططات 
العمرانيــة المعتمدة تمثــل المرجعية 
والاستثمارات،  للمشروعات  الأساسية 
حيث يمكن للجهــة صاحبة المشروع 
تقديــم دراســة متخصصــة توضــح 
مبررات المشروع وآثاره المتوقعة، ليتم 
تقييم الطلب واتخاذ القرار المناسب 

بشأنه وفقًًا لأحكام القانون.

الاحتواء الحضري

وقالت الدكتــورة حنــان بنت عامر 
التخطيــط  عــام  مديــر  الجابريــة، 
العمراني بوزارة الإســكان والتخطيط 
التخطيــط  قانــون  إن  العمــراني، 
العمراني يشكل إطارًًا تشريعيًًا داامًاع 
لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة عُُمان 
2040، من خلال ترســيخ نهج تنموي 
متوازن يتيح لكل محافظة الاستفادة 
من مقوماتهــا الاقتصادية والعمرانية 

وميزاتها النسبية. 
وأوضحــت أن القانــون يعــزز دور 
المحافظات كشريــك رئيسي في إعداد 

الاستراتيجيات والمخططات  ومراجعة 
العمرانية، بما يسهم في توجيه التنمية 
وتحقيق  المحلية،  الاحتياجــات  وفق 
توزيــع أكثر توازنًاً للفــرص التنموية 
والاســتثمارية، مــع المحافظــة على 
المقومــات البيئية والـموارد الطبيعية 
ودعــم الأنشــطة الاقتصادية الملائمة 

لخصوصية كل محافظة.
يؤســس  القانــون  أن  وأضافــت 
لمنظومــة متكاملة من الاستراتيجيات 
والمخططات العمرانية على المستويات 
الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة، بما 
يضمن ترجمة التوجهات والسياسات 
التخطيطيــة إلى مشــاريع ومبادرات 
تنموية تنعكــس بصورة مُُباشرة على 
جــودة الحيــاة في الـمدن والمناطق 
العمرانية، ويسهم في تحقيق التنمية 
وفق أسس علمية واضحة ومستدامة. 
وأكــدت الجابريــة أن تبنــي مفهوم 
»توجيه التنميــة العمرانية والاحتواء 
الحضري« يمثل أحد المرتكزات المهمة 
التي يعززها القانون، كما يسهم هذا 
التوجــه في تعزيــز قــدرة المدن على 
التكيف مــع المتغيرات المســتقبلية، 
ويدعم بنــاء مجتمعات عمرانية أكثر 

استدامة ومرونة وجودة في الحياة.
وفيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية 
أن  أوضحــت  الثقــافي،  والـموروث 
القانــون يرســخ مبــدأ التــوازن بين 
والحفــاظ على  التنميــة  متطلبــات 
البيئية والتراثية، من خلال  المقومات 
تضمين هذه الاعتبــارات في مختلف 
مراحل إعــداد واعــتماد المخططات 
القانــون  أن  وأضافــت  العمرانيــة. 
يؤكد أهمية حماية الأراضي الزراعية 
والمحميات الطبيعية ومناطق التراث 
والشواطئ،  والأفلاج  والأودية  الثقافي 
بما يضمن اســتدامة الـموارد للأجيال 
القادمة ويحافظ على الهوية العُُمانية.
وأضافت أن إعــداد مشروع القانون 
جاء ثمــرة تعاون واســع بين الجهات 
المعنيــة والاســتفادة مــن الــخبرات 
الوطنية والدوليــة، وهو النهج الذي 
ســتواصل الــوزارة العمــل به خلال 
مراحل إعداد وتحديث الاستراتيجيات 
والمخططــات العمرانيــة، بما يضمن 
تلبي احتياجات  مخرجات تخطيطية 
المجتمــع وتعكس هويتــه الثقافية، 
وتســهم في بناء مجتمعــات مزدهرة 
ومســتدامة تخدم الإنســان بمختلف 

فئاته.

جاذبية الاستثمار

قالــت المكرمة المهندســة نهلة بنت 
اللجنة  عبدالوهاب الحمديــة، عضو 
الاقتصاديــة والماليــة بمجلس الدولة، 
إن قانــون التخطيط العمــراني يمثل 
خطوة نوعيــة في تعزيز بيئة الأعمال 
والاســتثمار في ســلطنة عُُمان، كونه 
يؤســس لإطار تنموي متكامل يربط 
والفــرص  العمــراني  التخطيــط  بين 
الاقتصادية، بما يُعُــزز قدرة الاقتصاد 
الوطنــي على تحقيــق نمو مســتدام 
التنويــع  مســتهدفات  ويدعــم 
الاقتصادي. وأوضحت أن وجود رؤية 
تخطيطية واضحة ومســتقرة يســهم 
في رفع مستويات الشــفافية وكفاءة 
الأساسية،  والبنية  الأراضي  اســتخدام 
ويوفــر للمســتثمرين وضوحًًــا أكبر 
بشأن التوجهات التنموية المستقبلية، 
مــا يعزز الثقــة بالبيئة الاســتثمارية 
مــن  المزيــد  ضــخ  على  ويشــجع 

الاستثمارات.
وأضافــت أن اعــتماد الاستراتيجيــة 
العمرانيــة مرجعية أساســية لتوجيه 

التنميــة المكانية يوفر إطــارًًا واضحًًا 
الاقتصاديــة  الأنشــطة  لتوزيــع 
أولويــات  وتحديــد  والعمرانيــة 
الاستثمار والبنية الأساسية، بما يحقق 
الاســتخدام الأمثــل للمــوارد ويرفع 
كفــاءة توجيه الإنفــاق والمشروعات 

على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن القانون يدعم التوازن 
التنموي من خلال توجيه الاستثمارات 
والمشروعــات وفق الميزات النســبية 
مختلــف  في  الواعــدة  والفــرص 
المحافظات، بما يعزز الاســتفادة من 
الموارد المحلية ويوفر فرصًًا اقتصادية 
وتنمويــة أوســع، إلى جانــب دعــم 
التوجهات اللامركزية وتحقيق توزيع 

أكثر توازنًاً لمكتسبات التنمية.
مواكبــة  أهميــة  على  وشــددت 
من  والاســتفادة  التقنية  التطــورات 
الاصطناعي  والذكاء  الرقمية  الأنظمة 
في تطوير منظومــة التخطيط وإدارة 
تسريــع  جانــب  إلى  الإجــراءات، 
الموافقات والتراخيص وتعزيز الشراكة 
مــع القطاع الخــاص، بما يســهم في 
إلى  التخطيطية  التوجهــات  تحويــل 
مشاريع وفرص اســتثمارية ذات أثر 

اقتصادي ملموس.

ميزة نسبية للمحافظات

قال عبدالله بن حمد الحارثي، ممثل 
ولايــة إبــراء ورئيــس لجنــة الإعلام 
والثقافة والســياحة بمجلس الشورى، 
إن قانــون التخطيط العمــراني يمثل 
خطوة مهمة نحو بنــاء بيئة تنموية 
أكثر استقرارًًا وكفاءة، من خلال توفير 
إطار تشريعي واضح يدعم التخطيط 
طويل المدى ويعزز قدرة المحافظات 
على الاستفادة من مقوماتها وميزاتها 

النسبية بصورة أكثر فاعلية.
وأوضــح أن من أبــرز جوانب القوة 
في القانــون تعزيز الشــفافية وإتاحة 
بالاستراتيجيات  المرتبطــة  المعلومات 
والمخططــات العمرانيــة، الأمر الذي 
يسهم في رفع مســتوى الوضوح أمام 

المستثمرين والجهات المعنية. 

وأشــار إلى أنََّ القانــون يرســخ رؤية 
مســتقبلية للتنميــة العمرانية تقوم 
على تحديد أولويات التنمية ومناطق 
النمــو المســتقبلي ومســارات البنية 
الأساســية، بمــا يســاعد على توجيه 
نحــو  والمشروعــات  الاســتثمارات 
المواقــع الأكثر ملاءمــة، ويحــد من 
تركز الأنشــطة الاقتصادية في مناطق 
محددة، ويعزز التكامل التنموي بين 

مختلف المحافظات.
بين  الربــط  أن  الحــارثي  وأضــاف 
التخطيط العمراني والبنية الأساســية 
والأنشــطة الاقتصاديــة يمثــل أحــد 
أهم مرتكزات القانون، إذ يســهم في 
توجيه التنمية وفق منهجية متكاملة 
للمناطق  الفعلية  الاحتياجات  تراعي 
المختلفــة، بمــا يرفع كفــاءة الإنفاق 
الحكومــي ويحد من المشروعات غير 

المتوافقة مع الأولويات التنموية.
وأكد أن توظيف الميزة النســبية لكل 
محافظــة يعــد من أبــرز المخرجات 
المتوقعة للقانون، حيث يتيح توجيه 
التنميــة بمــا يتوافق مــع المقومات 
الاقتصاديــة والطبيعية والتراثية التي 
تتميــز بها كل محافظة، ويســهم في 
بناء هويــات اقتصادية وتنموية أكثر 

وضوحًًا وتنافسية.
وأضــاف أن هذا النهج لا يقتصر على 
تنشيط قطاع بعينه، بل يسهم في خلق 
مزايا تنافسية مستدامة للمحافظات، 
ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات 
وتوليد الفرص الاقتصادية بما ينسجم 

مع أولويات التنمية المحلية.
التخطيــط  أن  الحــارثي  وأكــد 
العمــراني طويــل الأجل يمثــل أداة 
النمو  تحديات  لمواجهــة  استراتيجية 
الســكاني والتوســع الــحضري، مــن 
خلال الاســتعداد المبكــر للمتغيرات 
المســتقبلية وتوجيه الـموارد بكفاءة 
أكبر، مشيرًاً إلى أن التخطيط المســبق 
يقلل من تكاليف المعالجات اللاحقة 
الناتجة عن التوسع غير الموجه، ويرفع 
كفاءة استغلال الموارد ويعظم العائد 

الاقتصادي للمشروعات الحكومية.

الضمانات القانونية

قال المحامي عادل بن ســعيد القرني 
إن قانــون التخطيط العمــراني يمثل 
إضافــة تشريعية مهمــة في منظومة 
القــوانين المنظمــة لقطاع الإســكان 
والتخطيط العمراني، كونه يضع إطارًًا 
قانونيًًا متــكامالًا للعملية التخطيطية 
ويؤسس لمرجعية واضحة تستند إليها 
القــرارات والسياســات والتشريعات 
. وأوضــح أن  ذات الصلــة مســتقبالًا
أهمية القانــون تنبع من كونه جمع 
التي  التخطيطيــة  والأســس  المبادئ 
كانــت موزعــة ســابقًًا بين قــرارات 
ولوائــح وتوجيهات متعددة، وصاغها 
ضمن إطــار تشريعي موحد وواضح، 
الأمــر الذي يعزز اســتقرار المنظومة 
القانونية ويرفع مستوى الوضوح لدى 
الجهــات المعنية والمســتفيدين على 
حد سواء. وأشار إلى أن القانون وضع 
الأســس التشريعيــة والفنية المنظمة 
للعملية التخطيطية في سلطنة عُُمان.
وأضاف القرني أن القانون جاء نتيجة 
العمليــة والتجارب  الــخبرات  تراكم 
الممارسات  الســابقة، مســتفيدًًا من 
التطبيقية ومــا أظهرته بعض القضايا 
والنزاعات من حاجة إلى إطار قانوني 
أكثر شــموالًا ووضوحًًا، بما يســهم في 
التخطيطي  العمــل  كفــاءة  تعزيــز 

وتوحيد المرجعيات المنظمة له.
وأكــد أن وضوح النصــوص القانونية 
يعــزز  التخطيطيــة  والمحــددات 
الشــفافية في اتخاذ القرارات ويرسخ 
مبــادئ الحوكمة، متوقعًًا أن يســهم 
التباينــات  الحــد مــن  القانــون في 
النزاعات والقضايا  التفسيرية وتقليل 
المرتبطــة بالشــأن التخطيطــي، من 
خلال توفير أســس قانونيــة واضحة 

يستند إليها جميع الأطراف.
وبيّنن أن القانون رســخ مبدأ المواءمة 
بين متطلبــات التنميــة والاعتبارات 
خلال  مــن  والاجتماعيــة،  البيئيــة 
تضمين هذه الجوانب ضمن الأحكام 
المنظمة لإعداد وتحديث المخططات 
التوازن  العمرانية، بما يضمن تحقيق 
بين متطلبــات التطوير والحفاظ على 

المقومات البيئية والاجتماعية.
ـًا  وأضــاف أن القانــون أولى اهتمام�
التخطيــط  في  الإنســاني  بالبعــد 
العمــراني، مــن خلال تعزيــز حماية 
المرافق والمســاحات العامة والممرات 
والحدائــق عنــد إعــداد أو تعديــل 
المخططات، بما يدعــم جودة الحياة 

ويعزز كفاءة البيئة الحضرية.
وأوضح كذلك أن القانون وضع إطارًًا 
قانوني�ـًا أكثر وضوحًًــا لتنظيم بعض 
المسائل التخطيطية المهمة، ومن بينها 
حالات نزع الملكية المرتبطة بالمصلحة 
التخطيطية،  بالمشروعــات  أو  العامة 
بما يضمــن وجود أســس وإجراءات 

واضحة تحكم هذه الحالات.
الجهات  يتعلــق بمســؤوليات  وفيما 
والأفــراد، أكــد القــرني أن القانــون 
بصورة  والمســؤوليات  الأدوار  حــدد 
أكثر وضوحًًا، وألزم الجهات المختلفة 
التخطيطيــة  المحــددات  بمراعــاة 
وتنفيــذ  إعــداد  عنــد  المعتمــدة 

مشروعاتها وخططها.
بالتأكيــد على أن  واختتــم حديثــه 
القانــون يوفــر ضمانــات قانونيــة 
متوازنــة تراعي حقوق ملاك الأراضي 
ومتطلبات التنمية العمرانية، وتسهم 
مختلــف  بين  العلاقــة  تنظيــم  في 
الأطــراف ضمن إطــار واضح يحقق 
المصلحــة العامــة ويدعم اســتدامة 

التنمية العمرانية.

اتفقوا على دور التشريعات في إدارة النمو الحضري وحماية الموارد

مختصون لـ»         «: قانون التخطيط العمراني يُُحدد أُُسس 
التنمية المكانية ويعزز جاذبية الاستثمارات

الحسيني: تواصل 
جهود إرساء منظومة 

تخطيطية مُُلزِِمة 
ومتكاملة لإدارة 

التنمية

الجابرية: التنمية 
المتوازنة والاحتواء 

الحضري ركيزتان 
لتحقيق جودة الحياة

الحمدية: قانون 
التخطيط العمراني 

يدعم أهداف التنويع 
الاقتصادي وفق 

»عُُمان 2040«

الحارثي: القانون 
يعزز الميزة النسبية 

للمحافظات ويؤسس 
لتنمية أكثر توازنًًا

القرني: توحيد 
المرجعية التخطيطية 

يعزز الضمانات 
القانونية لجميع 

الأطراف

عادل بن سعيد القرنيحنان بنت عامر الجابريةعبدالله بن حمد الحارثي هيثم بن ناصر الحسينينهلة بنت عبدالوهاب الحمدية
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الرؤية- ناصر العبري

أجمع عــدد مــن المختــصين التربويين 
والإداريين على أن البرامج الصيفية التي 
تنظمها المديرية العامة للتعليم بمحافظة 
الظاهــرة في عــدة مراكز بمشــاركة أكثر 
من 500 طالب وطالبة من مســتويات 
عدة، تعمل على إتاحــة الفرصة للطلبة 
المتميزيــن لتنمية قدراتهــم الابتكارية 
والعلميــة، كما أنهــا تغــرس فيهم روح 
البحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والابتكار، مؤكدين أنها تســهم في إيجاد 
بيئة تعليميــة محفزة على اســتقطاب 
الموهوبين وتشجيعهم، كما بينوا أن هذه 
المراكز تعــزز مهارات التفــكير العلمي 
لدى الطلاب وتصقــل هويتهم الوطنية 
وتنمي الســمت العماني الأصيل، وتثري 
يواكبون  وتجعلهــم  الرقمية  معارفهــم 
متطلبات التحــول الرقمي وتصنع منهم 
مبتكري المســتقبل عبر الــورش النوعية 
التي تشــهدها، لافتين إلى أنها تزيد من 
مســتوى المســؤولية المجتمعيــة لــدى 
الناشــئة من خلال تعوديهم على العمل 
الجماعــي ومهــارات القيــادة وريــادة 
البدنيــة  بالصحــة  الأعمال، كما تهتــم 
والاستثمار الأمثل للوقت وترسيخ مفهوم 
الرفاه النفسي بوصفه عنصراًً أساســياًً في 

بناء الشخصية.
وقــال الدكتور حكم بن ســالم الفارسي، 
المديــر العام المســاعد للمديرية العامة 
للتعليم بمحافظــة الظاهرة إن المديرية 
تنفــذ خلال الفترة الحاليــة عدة برامج 
متخصصــة في مجالات الابتــكار والذكاء 
الاصطناعي، إلى جانب مشاركات كشفية 

وإرشادية على مستوى السلطنة.
وأوضــح الفــارسي- في تصريحات خاصة 
لـ”الرؤية”- أنََّ تعليمية الظاهرة تشارك 
في المخيمات الكشفية الإرشادية الصيفية 
بمحافظــة ظفار خلال شــهر أغســطس 
2026م، حيــث خُُــص الأســبوع الأول 
والأسبوع  والمتقدمات،  المرشدات  لمخيم 

الثاني لمخيم الكشافة المتقدم.
وأضــاف أن المديريــة نظمــت المراكز 
الصيفيــة لطلبــة الـمدارس في 5 مراكز 
بولايات المحافظة، بواقع مركزين للذكور 
و3 للإناث، يســتفيد منهــا 500 طالب 
وطالبة خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو 
2026. وبيّنن أنََّ المديرية العامة للتعليم 
بمحافظة الظاهرة، ممثلة بدائرة الابتكار 
والأولمبياد العلمي، تنظم حالياًً فعاليات 
الأســبوع الصيفــي “ومضة ابتــكار 5” 
بمشــاركة نحو 200 طالــب وطالبة من 
مــدارس محافظتي الظاهرة والوســطى 
ومختلف المراحل الدراســية، وتســتمر 

حتى 17 يوليو الجاري.
وأشــار إلى أنََّ البرنامــج يهــدف لإتاحة 

لتنميــة  المتميزيــن  للطلبــة  الفرصــة 
قدراتهــم الابتكاريــة والعلمية، وغرس 
العلــوم  مجــالات  في  البحــث  روح 
يســهم  بمــا  والابتــكار،  والتكنولوجيــا 
في إيجــاد بيئــة تعليميــة محفزة على 

استقطاب الموهوبين وتشجيعهم.
وأوضــح أن البرنامج يركــز على الجانب 
العــملي مــن خلال أنشــطة الروبــوت 
بأســاليب  والهندســة  والإلكترونيــات 
مبســطة وتطبيقية، إلى جانب مشاريع 
عملية ينفذها الطلاب بأنفسهم لخدمة 
مهــارات  وتعزيــز  والمجتمــع،  البيئــة 
التفكير العلمــي لديهم وتحفيزهم على 

الاكتشاف ورعاية مواهبهم البحثية.
وأكــد محمد بن ســيف المعــولي مدير 
دائرة الكشــافة والمرشــدات والأنشطة 
الطلابية رئيــس اللجنــة المحلية لإدارة 
وتنظيــم البرنامــج الصيفــي بمحافظــة 
الداخليــة أنََّ خطة هــذا العام تتضمن 
برامــج مركزية نوعية صُُممت لتشــمل 
وتجمــع الطلبــة مــن جميــع ولايات 
الُمُحافظــة، محققــةًً شــمولية جغرافية 
وتكافؤًًا في الفــرص التعليمية والمهارية. 
وقــال المعــولي- في تصريحــات خاصة 
لـ”الرؤيــة”- إن تفاصيــل هذه الخطط 
والأنشــطة الصيفية جــاءت مرتبة وفق 

المسارات التالية:
 أولًاً: برنامــج “صيفــي تعل�ـّم وابتكار” 
)المراكز الصيفية( ينطلق هذا البرنامج في 
الــفترة من 5 يوليو إلى 16 يوليو 2026م 
ولمدة 10 أيــام، مســتهدفًًا 500 طالب 
وطالبة مــن الصفــوف )5-8(. وقد تم 
توزيــع المراكز جغرافيــاًً لتغطي ولايات 
المحافظــة عبر خمســة مراكز رئيســية، 
وتقدم هــذه المراكز ورشًًــا تطبيقية في 
الاصطناعي،  والــذكاء  الابتكار،  مجالات 
والمجالات الفنية، والرياضية، والإعلامية، 
الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز  جانــب  إلى 

والسمت العُُماني.
ثانيــاًً: برنامج “رحلة التحدي 2” )بولاية 
الجبل الأخضر( يُُعــد “رحلة التحدي في 
نســختها الثانية “ أحد البرامج المركزية 
التنافســية الكبرى التي تنفذها المديرية 
خلال الفترة من 06 إلى 09 يوليو 2026م 
في أحضان الطبيعة الخلابة بولاية الجبل 

الأخضر.
ثالثــاًً البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين 
لعام 2026، بهدف تنمية مهارات الطلبة 
الموهــوبين عبر برامــج إثرائيــة متنوعة 

موزعة على ثلاثة مراكز بالمحافظة.
رابعــا: برنامج “جيل يصنع المســتقبل” 
كمسار تقني مركزي تخصصي يهدف إلى 
الإثراء الرقمي ومواكبة متطلبات التحول 
الرقمي وصناعة مبتكري المســتقبل عبر 
ورش نوعيــة مكثفــة تشــمل: الــذكاء 

الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

خامســا: برنامــج رعاية طلبــة “التربية 
الخاصــة “أولــت المديريــة في خطتها 
أهمية بالغة لدمج وإشراك طلبة التربية 
الخاصــة في البرامــج الصيفية؛ حيث تم 
تخصيص مناشــط وأسس اختيار تراعي 
قدراتهــم وميولهــم، وضمان توفير بيئة 
زة بكافة الوسائل والأدوات  تعليمية مجّهّ
التــي تســاعدهم على إبــراز مواهبهم 

وتنمية مهاراتهم الاجتماعية واليدوية.
الـمشترك “صيفــي  البرنامــج  سادســا: 
عطــاء وارتقاء” )بالتعاون مــع التنمية 
الاجتماعية( لأكثر من 100 طالب وطالبة 
المجتمعية  الشراكــة  لتعزيــز  امتــداداًً 
والمؤسســية، ويركز هــذا البرنامج على 
تعزيز قيم العمل التطوعي والمسؤولية 
المجتمعية لدى الناشئة، وتقديم حلقات 
عمل مشتركة تخدم الجوانب الاجتماعية 

والتوعوية والأسرية.
وقــال خالــد بــن خليفــة بــن مبارك 
الفارسي أخصائي دراســات ومتابعة أول 
بتعليميــة البريمي إن فعاليــات البرامج 
الصيفيــة انطلقــت في محافظة البريمي 
الصيفيــة  الإجــازة  اســتغلال  بهــدف 
للطلبة والتي تمثل فرصــة ثمينة ينبغي 
اســتثمارها بالشكل الأمثل؛ بما يسهم في 
تنميــة قدرات الأبناء وصقــل مهاراتهم 
واكتشاف مواهبهم وتعزيز قيم المواطنة 
والعمــل الجماعــي لديهــم، إلى جانب 
تنمية مهارات الابتكار والإبداع والقيادة 
وريــادة الأعمال وإكســابهم الــخبرات 
والمعــارف التــي تســهم في إعدادهــم 

للمستقبل.
وانطلاقا من أهميــة تكامل الأدوار بين 
الأسرة والمؤسسات التعليمية والحكومية 
والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني من 
أجــل توفير بيئــة جاذبة وآمنــة للأبناء 
خلال فترة الإجــازة الصيفيــة، حيث إن 
البرامج الصيفيــة أصبحت منصة مهمة 
لاســتثمار أوقات الفراغ في برامج نوعية 
هادفة تسهم في بناء الشخصية المتوازنة 

وتنمية المهارات الحياتية والمعرفية.
وأوضــح أن نســخة هذا العام تشــهد 
مشــاركة 250 مــن طلبــة المحافظــة 
مــوزعين على )4( مراكز بولايتي البريمي 
ومحضــة بواقــع مركزيــن بــكل ولاية 

للذكور والإناث. 
وشدد على أن البرامج الصيفية بمحاورها 
المتكاملــة التــي تعنــى بتعزيــز القيم 
والهويــة الوطنيــة، وتنمية الشــخصية 
والمهارات الاجتماعية، وتطوير القدرات 
وترســيخ  والإبداعية،  والتقنية  المعرفية 
والشراكــة  التطوعــي  العمــل  روح 
المجتمعيــة، والعناية بالصحــة البدنية 
والاســتثمار الأمثل للوقت، يمثل نموذجاًً 
رائــداًً للتعليــم الممتــد الــذي يتجاوز 
جــدران الفصل الدراسي، ليشــكل بيئة 

تربويــة حاضنــة تُُعنى بإعــداد الطلبة 
إعداداًً شاملًاً؛ وجدانياًً، وعقلياًً، وجسمياًً، 
وســلوكياًً، واجتماعيــاًً، بمــا يتــواءم مع 

مستهدفات رؤية عمان 2040.
وذكر أنه لتأكيد الارتباط الوثيق لبرنامج 
رحلة التحدي بالتوجهات الوطنية ذات 
الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، 

فقــد جرى تصميم النســخة 
مســارات   3 وفــق  الثانيــة 
تخصصيــة تعكــس أولويات 
الســلطنة؛ وهي:  التنمية في 
مســار ريادة الأعمال مســار 
مســار  المســتدامة  البيئــة 
والتفكير  النفســية  الصحــة 
الإيجابي، ويُُطبق كل مســار 
على  موضوعــي  كإطــار 
مجموعات البرنامج المقسمة 
عليهــا، بحيــث تخضــع كل 
مجموعــة لــدورة تدريبيــة 
مكثفــة مدتهــا أربعــة أيام 
الأعمال  ريادة  ضمن مســار 
ومســار البيئــة المســتدامة، 
وتخضــع مجموعات مســار 
والتفكير  النفســية  الصحــة 
تدريبيــة  لــدورة  الإيجــابي 
يــومين  خلال  ممنهجــة 

تدريبيين .
وأشــار إلى أن هذا النموذج 
تعميــق  يُُتيــح  التنظيمــي 
التركيز في كل أولوية تنموية 
خلال فترة زمنيــة محــددة، 
مــع ضمان جــودة التنفيــذ 
وكفاءة المخرجات، وبما يعزز 
إعداد شباب عُُماني قادر على 
مختلف  في  الفاعل  الإســهام 

مجالات التنمية الوطنية.
ومن المقرر أن تشارك محافظة 

البريمي بعدد 100 طالب وطالبة في البرنامج 
من الصفوف )9-11( في الأسبوع الثاني من 
شــهر يوليو ولمدة أسبوعين )أسبوع للذكور 
وأســبوع للإناث( بهدف تمكين المشــاركين 
من تطويــر وعي أعمــق بذواتهم وتعزيز 
قدرتهم على التعامل مع التحديات اليومية 
بروح إيجابية ومتوارثة، يقدم هذا البرنامج 

مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية 
التي تساعد المشاركين على اكتساب مهارات 
إدارة الضغوط، وتنمية الثقة بالنفس، وبناء 
علاقــات اجتماعيــة صحية، كما يســهم في 
ترسيخ مفهوم الرفاه النفسي بوصفه عنصًرًا 
أساســيًًا في بناء شخصية قادرة على التعلم، 

والتكيف والمساهمة بفاعلية في المجتمع.

مختصون لـ»         «: الذكاء الاصطناعي والبرمجة تتصدر الاهتمامات
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واســتهل الدكتــور محمــد الزدجــالي أمين عام 
اتحاد المحامين الخليــجين حديثه بالتعليق على 
الصلاحيات الممنوحة لوزارة التنمية الاجتماعية 
في القانــون الجديد، حيث أكد أن الوزارة باتت 
تتمتع بموجب هذا التشريع بســلطات واســعة 
وصلاحيات كبيرة لدمج أو حل أي من مؤسسات 
المجتمــع المدني. وأوضــح أن القانــون الجديد 
ولأول مرة أخضع كل مؤسسات المجتمع المدني 
لإشراف الوزارة المبــاشر والإجباري، مع تخويلها 
ســلطات غير محدودة لفحص الأعمال الإدارية 
والمالية، بما في ذلك قرارات الجمعية العمومية، 

ومجلس الإدارة، ومجلس الأمناء.
وبيّنن الزدجالي مفارقــة جوهرية بين التشريعين 
الســابق والحالي، مشيرا إلى أن القانون الجديد 
خلافًًا للقانون القديم نص على عقوبات صارمة 
على مــن يخالف بعض النصــوص، إذ قد تصل 
العقوبة إلى الســجن لمدة عشر سنوات، وغرامة 
ماليــة تصل إلى 30 ألف ريال عماني، في حين أن 
الغرامة في القانون الســابق لم تكن تتجاوز 500 
ريال والســجن لم يكن يتعدى شهرًًا واحدًًا. كما 
أشــار الزدجالي إلى النص صراحة على المسؤولية 
المدنية لأعضاء مجلس الإدارة عن جبر وتعويض 
الأضرار الناتجة عن التقصير والقرارات المخالفة 
للضوابط. وتفعيالًا لهذه الرقابة، ذكر أن القانون 
اســتحدث صفــة الضبطية القضائيــة لموظفي 
الدائرة المختصة بالوزارة لضمان التطبيق الفاعل 
لأحكام القانــون واللوائح والقــرارات الصادرة 

بموجبه.
وقــارن الزدجالي بين القانــون الجديد والقانون 
أن  أوضــح  حيــث  2000/14؛  رقــم  الُمُلغــى 
الجمعيات الأهلية ســابقًًا كانــت تخضع لرقابة 
الوزارة فقط وليس إشرافها، ولم تكن للمفتشين 
صفــة الضبطية القضائية؛ بــل ضبط المخالفات 
العاديــة، مؤكدًًا أن الفرق كبير جدًًا من المنظور 
القانــوني بين الإشراف والرقابــة، وبين الضبــط 
العادي والضبــط القضائي. ومن هــذا المنطلق 
التحلــيلي، أكد الزدجــالي أن هــذه التعديلات 
والســلطات الواســعة أملتها الضرورة وأوجبتها 
العولمة وإفرازاتها؛ وذلك بهدف حماية المجتمع، 
وضبط المؤسسية، والتماشي مع متطلبات النظام 
العام في الســلطنة، وتنفيذًًا لالتزامات ســلطنة 
عُُمان في الاتفاقيــات الدوليــة الخاصة بمكافحة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب، مستشــهدًًا 
بالقرار الــوزاري رقــم 2023/36 كدليل واضح 

على هذه الضرورة.
واستطرد الزدجالي مبينًًا أن الصلاحيات الواسعة 
فرضها الواقع لضبط مؤسســات المجتمع المدني 
وضمان عدم خروجها عن الغرض الذي أنشئت 
لأجلــه، وحوكمــة إدارتهــا بمــا يضمــن اتخاذ 
القرارات لخدمة أهداف المؤسســة بلا تجاوز أو 
تعارض مصالح ومحاســبة المتجاوزين، كما أنها 
تهــدف إلى حماية المجتمع المحلي من أي أضرار 
قد تنتج حال انحراف المؤسســات عن أهدافها 
المشروعة، وضمان عدم اســتغلالها في أنشــطة 
غير قانونية كغســل الأموال أو تمويل الإرهاب، 
بالإضافــة إلى منع أي تعــارض بين أعمال هذه 

المؤسسات والنظام العام.
الحقوق والواجبات

وفــيما يتعلــق بالحقــوق والآليــات القانونية 
المتاحــة للأعضاء، أوضح الزدجــالي أنه بالاطلاع 
على المادة )6( مــن القانــون الجديد، يتضح أن 
ع العُُماني أتاح لذوي الشــأن حق التظلم  المّشرّ
مبــاشرة إلى الوزيــر ضــد أي قــرار يصدر من 
الجهة المختصة، ســواء صدر بموجب القانون أو 
اســتنادًًا إلى لائحته التنفيذيــة. وأكد أن التظلم 
ضد قــرارات الجهة المختصة يعــد آلية جديدة 
كليًًا لم يكن منصوصًًا عليها في القانون الســابق. 
وفسّرر الزدجــالي البُُعد القانــوني وراء هذا النص 
ع الــعُُماني لخلق نوع  بأنــه محاولة مــن المّشرّ

من الموازنة العادلة بين الســلطات والصلاحيات 
الواســعة الممنوحة للدائرة المختصة بالوزارة في 
اتخاذ قــرارات الضبط القضائي أو الحل والدمج 
وحل مجالس الإدارة، وبين حق ذوي الشــأن في 
التظلم، مما يجعل الوزير مطلعًًا بشــكل مباشر 
على صحة القرارات المتخذة، وهو ما يســهم في 
مزيد من الضبــط والرقابة على الجهة المختصة 

وعلى المؤسسات ذاتها.
وفي المحــور المالي، بيّنن أمين عــام اتحاد المحامين 
الخليجيين أن القانــون الجديد جاء أكثر مرونة 
وتوســعًًا في تنظيم الـموارد الماليــة للجمعيات 
مقارنــة بالقانــون الســابق؛ حيــث أشــار إلى 
اســتحداث مــوارد جديــدة لم تكــن موجودة 
سابقًًا، مثل الإيرادات التي يقرها مجلس الإدارة 
بشرط موافقــة الــوزارة، وإيــرادات الأنشــطة 
والاســتثمارات، وأمــوال الوقــف. وأضــاف أن 
ع منــح مؤسســات المجتمع الـمدني مزايا  المّشرّ
ماليــة تعضد موقفهــا وتقلــل تكاليفها، حيث 
منحت المادة )15( الجمعيات الأهلية إعفاءات 
ضريبية على الــواردات، وإعفاءات من رســوم 
التملــك العقاري، وتخفيض الرســوم المفروضة، 

وأي مزايا أخرى يقررها الوزير.
وفي المقابــل، أكــد الزدجــالي أن هذا التوســع 
واجهته ضوابط قانونية وصارمة لحماية الأموال 
ع العُُماني نص  ه بــأن المّشرّ وحوكمتها؛ حيث نّوّ
في المادة )35( مــن الفصل الرابع على أن أموال 
ـًا في نطاق  الجمعيــات الأهليــة تعــد ماالًا عام�
المســؤولية الجزائية. ووضح أن مالية الجمعية 
باتت تخضع للتدقيق الحســابي، ولها سنة مالية 
وميزانية وحساب ختامي وقًًفا للمادة )37(، كما 
أن أعضــاء مجلس الإدارة مســؤولون بالتضامن 
فيما بينهم عــن القرارات الصادرة عن المجلس. 
وشــدد على أنه يُُحظــر على أعضــاء الجمعية 
العموميــة تحقيــق أي أرباح شــخصية، كما لا 
يســتحقون أجورًًا نظير أعمالهــم، بالإضافة إلى 
فرض قيود مشــددة على تصرفاتهم ومعاملاتهم 

المالية وقًًفا للمادة )19(.
واختتــم الزدجــالي تصريحه بالتأكيــد على أن 
القانــون الجديد جاء متوازنًًا للغاية؛ إذ أفســح 
الطريق لمؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها 
التنمــوي والاجتماعي المهــم، وفي الوقت ذاته 
أحكم الرقابة والإشراف لضبط هذه المؤسسات 
وضمان عدم خروجها عن الأهداف والأنشــطة 

المرخص لها بمزاولتها وفق وثائق التأسيس.

شمولية القانون

من جانبه، قــال الدكتور أحمــد الهنائي، رئيس 
مركز البحوث والدراسات الجامعية والمتخصص 
في القانون الدستوري والعلوم السياسية، حديثه 
بالتركيــز على الملامح والمبــادئ الجوهرية التي 
د أن الملمح  استحدثها القانون الجديد، حيث أّكّ
الأبرز والأكثر أهمية يتمثل في شــمولية وتنظيم 
كافة مؤسسات المجتمع المدني، إذ اتسع النطاق 
التشريعــي بشــكل ملحوظ ليشــمل، بالإضافة 
إلى الجمعيــات الأهلية التــي كان يقتصر عليها 
القانــون الســابق، كالًا من الجمعيــات المهنية، 
والجمعيــات ذات النفــع العام، والمؤسســات 
الأهليــة، والأندية الاجتماعيــة، فضالًا عن وضع 

إطار تنظيمي متكامل للعمل التطوعي.
وفي سياق تحليله لأبعاد التغيير ودلالاته، أوضح 
الهنــائي أن الانتقــال من مســمى “الجمعيات 
الأهلية” إلى مسمى “مؤسسات المجتمع المدني” 
يعكس نضجًًا وتطورًًا تشريعيًًا كبيًرًا في السلطنة، 
وبيّنن أن المســمى الجديــد يمتــاز بالشــمولية 
والاتســاع لاســتيعاب كافة المكونات المؤسسية 
المجتمعية، والدقة والضبط في الإطار المفاهيمي 
لماهية تلك المؤسســات ونظــام عملها الإداري 
والمالي، إلى جانــب الوضوح في بيــان العقوبات 
اللازمة لــردع المخالــفين للنصــوص القانونية. 

ع العُُماني  وأشــاد بهذه الخطوة مؤكدًًا أن المّشرّ
قــد أحســن صنعًًا في تقــنين هذه المؤسســات 
المدنيــة وتحــت مظلــة تشريعيــة واحدة من 
التنظيــم والتأطير، مما يعكس جــودة وفاعلية 

العمل المؤسسي والتشريعي في آن واحد.
وعــن أبعاد السياســة التشريعية في الســلطنة 
ومواكبتها للمستقبل، أوضح الهنائي أن الفلسفة 
ـًا للنهج الســياسي  التشريعيــة العُُمانيــة، وق�ف
الحكيم، اعتمدت دائًمًا على مبدأ التدرج المرحلي 
في مواكبــة مــسيرة التنمية المحلية، والدراســة 
الواقعيــة للتطــورات الدولية، وهــو ما يتجلى 
د  بوضــوح في أعمال الســلطة التشريعيــة. وأّكّ
ع الوطني يضع نصب  في هذا الصــدد أن المّشرّ
عينيه كافة العناصر التي تدور في فلك التشريع 
محل الإصدار، بل إنه يســتبق النظر في كثير من 
الأحيان عبر استشراف المستقبل ليكون التشريع 
في نسق تام مع متطلبات المرحلة، مشيًرًا إلى أن 
الاستراتيجية الوطنية رؤية عُُمان 2040 أوجبت 
ع الــعُُماني أهميــة وضرورة تطويــر  على المّشرّ
وتحديــث التشريعات بما يتواكب مع مرتكزات 
هذه الرؤية وما تضمنته من أهداف طموحة في 

كافة المجالات.

مقارنة التشريعات

وفي قــراءة مقارنــة تفصيليــة بين التشريــعين 
الهنــائي أبــرز  الســابق والجديــد، اســتعرض 
المتغيرات والتســهيلات وقسمها على مستويات 
عــدة؛ ففي مجــال التأســيس أشــار إلى النص 
الصريــح في القانــون الجديــد على جــواز أن 
يكون المؤسســون من الأشــخاص الطبيعيين أو 
الاعتبــاريين أو كلاهما معًًا، مع تحديد الشروط 
الواجب توفرها في المؤســس، وتنظيم التفتيش 
على هذه المؤسسات من قِِبل موظفي التقسيم 
الإداري المختــص ممــن مُُنحوا صفــة الضبطية 
القضائيــة. وفي مجال الإشــهار، أوضــح الهنائي 
مفارقة إجرائية مُُهمة؛ إذ كان القانون الســابق 
يقــتصر على موافقة الــوزارة المختصة فقط، في 
م التشريع الجديد هذه المســألة بالنص  حين نّظّ
على أن تتولى الوزارة الإشهار بعد موافقة مجلس 
الوزراء. أما في مجال إدارة المؤسســات، فقد بيّنن 
أن القانــونين نظما عدد أعضــاء مجلس الإدارة 
مــع فارق تمثل في أن الحد الأعلى كان 12 عضوًًا 
في القانون الســابق وأصبح 11 عضوًًا في القانون 
الجديد، مبرزًًا أن من أهم الفروقات الجوهرية 
ع صراحة على وجوب  المستحدثة هو نص المّشرّ
وجود نظام داخلي للمؤسسة المدنية، وهو ما لم 

يتم التطرق إليه في القانون السابق.
وعــن مســتجدات الحوكمــة وتمــكين قطــاع 
جمعيــات النفع العام، أوضح الهنائي أن الُمُشِرِّع 
القانــون  خلاف  وعلى  الجديــد،  القانــون  في 
الســابق، قام بتقســيم المؤسســات المدنية إلى 
أبــواب وفصــول تفصيلية بغيــة تنظيم بعضها 
بشكل مستقل عن الآخر، مؤكدًًا أن القانون أبرز 
آليات الحوكمة والرقابة المالية والإدارية بشكل 
صارم من خلال النصوص الخاصة بالنظام المالي، 
ومجالس الإدارة، والأجهزة، والمزايا، والالتزامات، 
والمحظورات، وصوالًا إلى باب العقوبات. وأضاف 
أن مســاهمة هذا التأطير القانــوني الجديد في 
تفعيل الشراكة تكمن في الخدمات النوعية التي 
تقدمها تلك الجمعيات لمنتسبي المهنة الواحدة، 
التنميــة  وزارة  تحددهــا  التــي  والامتيــازات 
الاجتماعية للجمعيات ذات النفع العام، معربًًا 
عن أمله في أن تنعكس هذه الأدوار على الصالح 
العــام عبر شراكة مجتمعية فاعلة تعزز التكامل 
بين القطــاع العــام، والقطــاع الخاص، وســائر 

مؤسسات المجتمع المدني.
ولتحقيــق أقصى اســتفادة من هــذا التشريع، 
طرح الهنائي عدة مقترحات، داعيًًا وزارة التنمية 
الاجتماعيــة إلى ضرورة القيــام بتوعية مجالس 
إدارة مؤسســات المجتمــع الـمدني بالنصــوص 
القانونيــة الحاكمــة لهــا، وتقديم التســهيلات 
اللازمة عبر تبسيط إجراءات التأسيس والإشهار 
وتذليــل كافــة المعوقــات التــي تواجهها دون 
إغفــال تفعيل آليــات الرقابة. كما شــدد على 

أهمية تقييم هذه التجربة التشريعية والعملية 
كاملة خلال ســنة من العمل بالقانون، والعمل 
الجاد على تقويم ما قد تفرزه هذه التجربة من 
صعوبات، ســواء أكانت على مستوى النصوص 
القانونيــة الــواردة فيه، أم من حيــث الكفاءة 
البشرية التي تدير هذه المؤسســات، أم الموارد 

المالية التي تعين على تسيير مرافقها المختلفة.

إعادة هيكلة

فيما تطــرق الدكتور أحمد الجهــوري المحامي 
القانونيــة  القــراءة  إلى  القانــوني  والمستشــار 
والإجرائيــة للمهلــة التــي نص عليها المرســوم 
الســلطاني لمنح المؤسســات القائمة عامًًا واحدًًا 
لتوفيق أوضاعها؛ حيث أشار إلى أن هذه المهلة 
ـًا فوريًًا على الجمعيــات الأهلية  تفــرض التزام�
بإعــادة هيكلة نظمها الإداريــة والمالية لضمان 
الحوكمــة والشــفافية الرقميــة. وأوضح أن في 
مقدمــة الخطــوات الواجب اتخاذهــا صياغة 
واعــتماد اللوائــح الداخلية المنظمة للشــؤون 
الماليــة والإدارية وموافاة الدائــرة المختصة بها 
خلال هــذا العــام لتفــادي خطر حــل مجلس 
الإدارة، مبين�ـًا أن القانون فرض التزامات رقمية 
صارمة تشــمل نشر النظام الداخلي والحســاب 
الختامي السنوي على الموقع الإلكتروني الرسمي 
قبــل انعقــاد الجمعيــة العموميــة بخمســة 
ـًا على الأقــل، بالتــوازي مــع تعديل  عشر يوم�
مــدة مجالس الإدارة لتصبح ثلاثــة أعوام قابلة 
للتجديــد لــدورة واحدة فقــط، وإدراج مهمة 
إلزامية لتحديــث البيانات الشــاملة للجمعية 
ومصــادر تمويلها برقم الوزارة خلال الربع الأول 
من كل عام، في حين يُُحظر على الفرق التطوعية 
ممارسة أي نشاط جماعي دون ترخيص رسمي 
يمنحها فريقًًا واحدًًا لكل ولاية، مع إلزامها بفتح 
حساب مصرفي رسمي لإيداع أموالها بحد أقصى 
يتراوح بين ثلاثة إلى خمســة حســابات، وحظر 
جمع التبرعــات أو قبول الهبات الخارجية دون 

موافقة كتابية مُُسبقة.

اشتراطات التأسيس

وفي سياق تقييمه لاشتراطات التأسيس الجديدة 

للأعضاء والمؤسسين، ثّمَّن الجهوري هذه الخطوة 
ع الــعُُماني أحــدث نقلة نوعية  مبين�ـًا أن المّشرّ
عبر الانتقــال من فلســفة التقييــد العددي إلى 
فلســفة المرونة والمأسسة؛ حيث سمح بتأسيس 
الجمعيــات من قِِبــل الأشــخاص الطبيعيين أو 
الأشــخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسســات 
المقيــدة في الســجل التجــاري، أو كلاهما معًًا، 
بدالًا من اقتصارها ســابقًًا على الأفراد بحد أدنى 
مرتفــع يصــل إلى 40 فردًًا. وركــز على أن هذا 
التحول الجوهــري يفتح آفاقًًا واســعة لتمكين 
المســؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وإنشــاء 
مؤسسات مجتمع مدني تتمتع باستدامة وملاءة 
مالية عالية، مع وضع شروط واضحة للأشخاص 
الطبيعيين تركز على المواطنة والأهلية وحســن 
السيرة والسلوك لضمان كفاءة القائمين على هذه 
المؤسســات. أما فيما يتعلــق بالحزم التشريعي 
الصــارم والرقابــة المالية والإداريــة، فقد أفاض 
الجهــوري في شرح دلالاته مؤكدًًا أن هذا الحزم 
يســاهم بشــكل مباشر في صياغة جدار حماية 
قانــوني ورقابي محكم حول أمــوال وموجودات 
مؤسســات المجتمع الـمدني، وذلــك عبر آليات 
مترابطة تبدأ بالقضاء على تعارض المصالح وعزل 
القرار المالي عن المنفعة الشــخصية، حيث حظر 
ـًا على أعضاء الجمعيــة العمومية  القانون تمام�
العمــل بأجر في الجمعيــة أو مشروعاتها، ومنع 
العضــو مــن التصويــت إذا كانت لــه مصلحة 
مبــاشرة، مع جعل تربح أعضــاء مجلس الإدارة 
ه بأن هذه  ســببًًا موجبًًا لحل المجلس فورًًا. ونّوّ
القيــود تتكامــل مع إضفــاء حصانــة “الأموال 
العامــة” على كافة ممتلــكات الجمعية الثابتة 
والمنقولة في نطاق تطبيق قانون الجزاء العُُماني، 
مما يعني أن جرائم الاختلاس أو التبديد تُُكيف 
بوصفهــا جنايات اعتداء على المال العام وتغلظ 
عقوباتها، بالإضافــة إلى الحظر التام للدخول في 
أي مضاربات مالية أو استثمارات عالية المخاطر.
وتعزيــزًًا لرقابــة التدفقــات النقديــة وحماية 
الأصول، اســتعرض الجهوري الضوابط الجديدة 
مبين�ـًا أن القانون أرسى نظــام الرقابة المزدوجة 
الــذي يفــرض التدقيق الخارجــي الإلزامي عبر 
مدقق حسابات معتمد بمجرد تجاوز المعاملات 
مبلــغ 10 آلاف ريــال عُُماني، مــع نشر هــذه 
الحسابات إلكترونيًًا لضمان الشفافية المجتمعية 
وحصر الإيداعات في المصــارف المرخصة داخل 
الســلطنة. وزاد على ذلــك بأنــه تــم تحــصين 
الأصول والإعفــاءات الجمركية بمنع التصرف في 
الســيارات والمعدات المعفاة ضريبيًًا قبل مرور 
ســبع سنوات أو سداد رســومها لمنع الاستغلال 
التجاري، بالتوازي مــع تجفيف منابع التمويل 
المشبوه وحظر إرسال المساعدات للخارج إلا عبر 
الهيئــة العُُمانية للأعمال الخيرية، وتجريم تلقي 
الأموال الأجنبية أو جمع التبرعات دون ترخيص 
بعقوبــات تصل إلى الســجن ســنتين والغرامة 
المالية والمصادرة، مدعومــة بصلاحية الوزير في 
إيقاع جزاءات إدارية فورية تصل إلى ألف ريال 

عُُماني لتقويم التجاوزات قبل تضخمها.

متطلبات دولية

فــيما أبــدى عبدالعزيــز الشــافعي، باحث 
دكتــوراه في القانون الخاص، قــراءة معمقة 
حــول مــدى تلبيــة التشريعــات الحديثــة 
للمتطلبات الوطنية والمواثيق الدولية؛ حيث 
رأى أن قانــون مؤسســات المجتمــع الـمدني 
الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم 2026/64 
ـًا يعكس وعيًًا  يظهــر توجهًًا تشريعيًًا متقدم�
ع الــعُُماني بالتحولات التي  ـًا من المّشرّ وعمق�
شــهدها دور هذه المؤسســات محليًًا ودوليًًا 

خلال العقود الأخيرة.
وأوضــح من خلال موازنة تفصيلية بينه وبين 
قانون الجمعيات الأهلية السابق )2000/14(، 
ع لم يتجــه إلى تبني النماذج الدولية  أن المّشرّ
بصورة مجردة، وإنما سعى بذكاء إلى مواءمتها 
مع البيئــة القانونية والاجتماعية العُُمانية بما 
يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الانفتاح 
الـمؤسسي والحفــاظ على الثوابــت الوطنية 

والأمــن المجتمعــي.  وأضاف الشــافعي في 
تحليلــه مشيًرًا إلى أن أثر الممارســات الدولية 
الفــضلى تجلى في التركيــز الصارم على مبادئ 
الماليــة  والمســاءلة  والشــفافية  الحوكمــة 
ع بأن اســتقلالية  والإداريــة، إدراكًًا من المّشرّ
المؤسســات ترتبــط طردي�ـًا بالتزامها بمعايير 
النزاهــة وحســن إدارة الـموارد. وفي ملــف 
التمويل والعلاقات الخارجية، بيّنن الشــافعي 
ع انتهــج منهجًًا وســطًًا عادالًا يوازن  أن المّشرّ
بين تمــكين المؤسســات مــن بنــاء شراكات 
وتوسيع مصادر دعمها، وضمان عدم استغلال 
هذه القنوات بما قد يؤثر على استقلال القرار 
الوطني أو يفتح الباب لتدخلات خارجية غير 
ع بأنه تجســد  مشروعــة، واصفًًا نجاح المّشرّ
في صياغــة إطــار يجمــع بين قيــم الانفتاح 
والمشــاركة المجتمعية ومقتضيات الســيادة 
وحماية الاســتقرار في نموذج فريد للتحديث 
التشريعي المتدرج. وســلط الشافعي الضوء 
على المنظومــة الإجرائيــة الحديثــة ودورها 
في تفكيك البيروقراطيــة الإدارية التي كانت 
تمثــل الشــكوى الأبــرز في النظــام القانوني 
الســابق لطول وتعقيــد إجراءات الإشــهار، 
حيث جزم بــأن القانون الجديــد انتقل من 
فلســفة الرقابة الإجرائية المسبقة إلى فلسفة 
أكثر حداثــة تقــوم على التيــسير التنظيمي 
الـمقترن بالحوكمــة الذكيــة. وركــز في هذا 
الســياق على أن النــص صراحــة على تقديم 
الطلبــات والتعاملات بالوســائل الإلكترونية 
لا يمثــل مجــرد تحديث تقني عابــر، بل هو 
توجــه تشريعيًًا واعي�ـًا نحو إعادة هندســة 
الإجــراءات لتتوافق مــع استراتيجية التحول 
الرقمي الشــامل التي تتبناها سلطنة عُُمان، 
مما يســهم في اختصــار حلقــات المراجعــة 
الورقية، وتقليل التفــاوت في التطبيق، ورفع 
مســتوى الشــفافية في اتخاذ القرار، وبالتالي 
تسريع وتيرة التأسيس وتمكين المؤسسات من 
الانــطلاق بكفاءة لخدمــة المجتمع، شريطة 
أن تــقترن النصوص بمدد زمنية واضحة للبت 
في الطلبــات وتقليل التــدخلات الإدارية غير 
الضرورية. وفيما يتعلــق باللائحة التنفيذية 
المرتقــب صدورها خلال عام، بيّنن الشــافعي 
أهميتها باعتبارها الحلقة الأهم في اســتكمال 
البناء التشريعي، مبين�ـًا أن القوانين الحديثة 
تكتفي بوضع المبادئ العامة وتترك التفاصيل 
المرنة للوائح. وأشــار الشافعي إلى أن الوسط 
القانــوني والمجتمعــي يترقــب بدقــة بضعة 
ملفــات جوهريــة ســتحددها اللائحة، وفي 
مقدمتهــا متطلبات التأســيس والمســتندات 
اللازمة، ومــدد البت، وآليــات التظلم، فضالًا 
عــن الضوابط المنظمــة لاســتخدام المنصات 
الإلكترونيــة في عقد الاجتماعــات والتصويت 
والانتخابــات، إلى جانب الملف البالغ الأهمية 
والمتعلــق بتنظيــم الـموارد الماليــة وآليــات 
التبرعــات والهبات والرعايات المحلية الدولية، 
مع قواعد الحوكمة الداخلية وتفاصيل التدابير 
الإدارية التي تتخذ بحق المؤسســة عند وقوع 
المخالفــات لتقليل مجــال التباين في التفسير. 
وقدم الشــافعي توصيات ومحددات رئيسية 
يرى وجــوب ارتكاز اللائحــة التنفيذية عليها 
لضمان نجاحها؛ حيث شــدد أوالًا على ضرورة 
ترجمة فلســفة القانون القائمــة على التيسير 
والتمــكين إلى إجراءات عمليــة محددة زمنيًًا 
كي لا تعيد إنتــاج التعقيــدات القديمة، ودعا 
إلى الالتــزام التام بمبــدأ اليــقين القانوني عبر 
صياغة دقيقــة للحقوق والالتزامات تقلل من 
ـّد على أهمية  الاجتهــادات المتباينة، بينما أك�
الحفــاظ على التوازن الدقيق بين اســتقلالية 
مؤسســات المجتمع المدني ومتطلبات الرقابة 
الرقابــة في  لتكــون  والشــفافية والمســاءلة، 
النهايــة أداة لــضمان حســن الإدارة وعامــل 
دفع للمبــادرات المجتمعيــة لا عائقًًا أمامها، 
مما يجعــل اللائحة الوثيقــة الفصل في إنجاح 
التحــول نحــو منظومــة حديثة تقــوم على 
الحوكمة والكفاءة والشراكة الوطنية الرشيدة.

التشريع الجديد يمحو الاجتهادات العشوائية ويرسخ بيئة مؤسسية قائمة على الحوكمة

خبراء لـ»            «: قانون مؤسسات المجتمع المدني يُُوازن 
بين الأدوار التنموية والاجتماعية وضوابط الرقابة والإشراف

أجمــع خبراء قانونيون ومتخصصون على أن قانون مؤسســات المجتمع المدني 
ثِِّل قفزة تشريعية  الجديد الصادر بالمرســوم الســلطاني رقــم )64/ 2026(، يُمم
مان، حيث جــاء برؤية متطورة تــوازن بدقة وثبات بين  نوعيــة في ســلطنة ُعُ
متطلبــات التحديــث الإداري والتحــول الرقمــي، وبين الحفــاظ على الأمن 
المجتمعي والســيادة الوطنية والثوابت الراســخة للدولــة.  وأكد الخبراء- في 
ســتحدََث يتبنى فلســفة قانونية  تصريحــات لـ”الرؤية”- أن هذا التشريع اُلمُ
مرنــة تهدف في جوهرها إلى تفكيك البيروقراطية التقليدية، وإعادة هندســة 
الإجراءات وتيسيرها، مما يســهم في نقل قطــاع النفع العام والعمل التطوعي 
من ســياق الاجتهادات العشوائية إلى بيئة مؤسسية محكمة الحوكمة؛ ليكون 
ا استراتيجًيًا فاعلًاا ومحميا في مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق  هذا القطاع شريًكً

مستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية.

الرؤية- ريم الحامدية
الزدجالي: الصلاحيات 

الواسعة لوزارة التنمية 
فرضها الواقع وضوابط 

الحوكمة

الهنائي: القانون الجديد 
يعكس نضجًًا وتطورًًا 
تشريعيًًا غير مسبوق

الجهوري: اشتراطات 
تأسيس مؤسسات 

المجتمع المدني تعكس 
المرونة والتمكين

الشافعي: عُُمان تُُواصل 
الجهود التشريعية لتلبية 

الالتزامات الدولية 
ومواكبة التحولات 

العالمية

عبدالعزيز الشافعي د. أحمد الهنائيد. محمد الزدجالي د. أحمد الجهوري
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رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطائي
الاقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

المحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
الإعلانات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

الاشتراكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة الإعلام
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنشر

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

هبََّت نسمات خريفك يا ظفار
تُقُبل علينا اليوم النََّسماتُُ العليلاتُُ من ناحية 
الجنــوب لتُنُبئنا ببداية موســم خريف ظفار 
الذي يُعُد أبرز المواســم الســياحية في سطلتنا 
الحبيبــة، لما تتميــز بــه مُُحافظــة ظفار من 
طبيعية اســتثنائية تجمع بين الجبال الخضراء 
والشــواطئ الســاحرة والمناخ المعتدل خاصة 
خلال الخريــف، الأمر الذي أســهم في تعزيز 
مكانتهــا كوجهة مفضلــة للزوار مــن داخل 
الســلطنة وخارجها، وجعلها ركيــزة مُُهمة في 

تنشيط القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
وتتميــز المحافظــة خلال موســم الخريــف 
بانخفاض درجات الحرارة وانتشــار الضباب، 
لا ســيما في المناطــق الجبليــة المرتفعة، فيما 
تكــتسي الجبــال والســهول بالغطــاء النباتي 
الأخضر نتيجة الأمطار الموســمية. ولا تقتصر 
الســياحة في ظفار على اعتــدال المناخ فقط؛ 
إذ تتميــز أيضًًا بوجود مواقــع أثرية تاريخية 
مُُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي مثل متنزّهّ 

البليــد الأثري وموقع ســمهرم الأثري وموقع 
وادي دوكة وموقع وبار الأثري، ومتحف أرض 
اللبــان بصلالة والحصون التاريخية في ولايات 
رخيوت وطاقــة ومرباط وســدح، فضالًا عن 
الشواطئ والخيران والمحميات الطبيعية التي 

تحتضن أنواعًًا نادرة من الحياة الفطرية.
إنََّ دخول موســم خريف ظفار يعني تحول 
المُحُافظــة إلى خليــة نحــل نشــطة في كل 
النواحي؛ حيث يشهد القطاع التجاري نشاطًاً 

ملحوظًاً مع توافد الســياح، وتحظى أسواق 
المنتجات التقليدية بإقبال واسع خاصة اللبان 
العُُماني الذي تشــتهر بــه المحافظة والبخور 
والمشــغولات الفضيــة والفخاريــة والحلوى 
العُُمانيــة، كما تشــهد الفنــادق والمطاعــم 
الســياحية إشــغاالًا كبيرًاً؛ مما يسهم في دعم 
الاقتصاد الوطني بشــكل كبير، خاصةًً في ظل 
الاهــتمام الحكومي الكبير بتطويــر المرافق 

السياحية والخدمية كافةًً.

مجلس التنسيق الاقتصادي

عنــد الوقــوع في الحب، قــد تطغى 
فتصبــح  التفــكير،  على  المشــاعر 
التصــورات الذهنيــة عــن المحبوب 
أو المحبوبــة حــاضرة في الذهن كما 
يتخيلها المحب، لا كما هي في الواقع.
، أكثر  وكثير مــن الحالات تكون وهامًا
من كونها حبًًا حقيقيًًا؛ لأنها تقوم على 
التعلق بتصور ذهني ينسجه الخيال 
عــن الحبيب، ويمنحه مــن الصفات 
والأمنيات ما يشــاء. ويندفع الشاب 
إلى الزواج؛ لأنه يعتقد أنه مغرم، وقد 
اســتحوذت الفتاة على مشاعره، وأن 
اقترانه بمحبوبته سيكون أفضل ما قد 
يحدث له في حياته، وكذلك الفتاة إذا 

كانت تعيش نفس مشاعر المخاتلة.
والحب شــعور إنساني جميل، ولكنه 
يحتاج إلى قدر مــن التعقل والتروي 
والتأكد من الحقائــق، قبل الاندفاع 
إلى الإقدام على خطــوة الزواج. وقد 
يكــون الحب ليس إلا غشــاوة على 
الــعين وحجابًاً على البــصيرة، وليس 
حقيقة كما هو الــزواج عندما يكون 
مُُتحقِِّقًًا؛ فالحــب شيء والزواج شيء 
آخر، وقد يتلاشى الحب أو يضعف أو 
ينطــوي إلى أعماق الذات، فلا يبقى 
له أثر واضح؛ وذلك بفعل ما تفرضه 
الحيــاة من ظــروف ومســؤوليات، 
أو حتــى بســبب الاعتيــاد ومــا قد 
ًا من ملل، وقد تؤدي  يصاحبه أحيانـ�
اليومي  والتفاعــل  المشتركــة  الحياة 
المتواصــل إلى المشــكلات والخلافات 
والمشاحنات، فيتحول الحب ويتبدل.
وكــثير من حالات الحــب والإعجاب 
تنشــأ بمشــاعر مُُرهفة، ثم يكتشف 
أصحابها لاحقًًا أن الواقع مختلف تمامًًا 
عامَّا رسموه في مخيلتهم، وقد أخطأوا 
الحسبة، فلا يستطيعون التعايش في 
الزواج، فيحدث الانفصال، مما يزيد 
من نســبة الــطلاق والتفكك الأسري 
في المجتمــع؛ فالحب وحده لا يكفي 
ليكــون مــؤشًرًا كافي�ـًا لاتخــاذ قرار 
الــزواج وتنفيــذه؛ فالتريث مطلوب 
قبل الإقدام على هذه الخطوة المهمة 

في مسار الحياة.
ومن العوامل التي تسهم في الاختيار 
الناجــح للزواج التعــرف على الفتاة 
عن قرب، وفهم طبائعها ونفســيتها 
وأســلوب حياتها وظروفهــا الأسرية 
والوســط المحيط، حتى تكون هناك 
قناعــة واقعيــة مطمئنــة بالارتباط 
بعيــدًًا عن النــدم، وعندئــذ تكون 
خطــوة الــزواج أقــرب إلى التوفيق 

والاستمرار والبركة.
وكذلك الفتاة تتأكد من طالب الزواج 
منهــا وتتعــرف عليه جيــدًًا بماضيه 
وحاضره ومــا يمكن أن يكــون عليه 
مستقبله؛ لأن الزواج عمر كامل، كما 
ينبغي أن يكون، وقــد يؤدي الزواج 
إلى معانــاة وألم، إذا لم يكــن هنــاك 
توافــق ورضا وتفاهــم بين الطرفين، 
فالأفضل في هذه الحالة عدم الإقدام 
على الــزواج؛ لأن ذلك يــؤدي حامًات 
إلى فشــل العلاقة الزوجيــة وتفريق 
الشــمل. ولا يصح اختزال كيان المرأة 
في المظهر الجمالي وحده، فيُُتخذ على 

أساسه قرار الزواج.
والقصــة التالية التــي كتبتها بعنوان 
»حب واهم«، لتتماشى مع سياق هذا 
المقال، لتقديــم عبرة سردية متخيلة 
تــقترب من ذهنية القارئ، وتُجُسِِّــد 
الفكــرة وتبرز المعنى عبر الأســلوب 
الأدبي القــصصي المشــوق، وتوضــح 
القصة كيف يمكن لمشاعر الحب إذا 
اجتاحت الإنســان أن تصنع له عالمًاً 
مُُتخــيََّالًا غير واقعــي، يندفع به نحو 

مسار الزواج ثم تصدمه الحقيقة.

والقصــة عن شــاب يقيــم في مبنى 
سكني، وفي الجهة المقابلة منه مبنى 
ســكني آخر، وبإحدى شرفاته تقف 
فتــاة جميلة، وقعــت عينــه عليها 
مصادفــة، فلفتــت انتباهــه، ثم لم 
يستطع أن يصرف نظره عنها لجمالها، 
وخالجه إحساس لم يشعر به من قبل 
بمــا يُعُرف بـ«حب مــن أول نظرة«، 
خافقًًا قلبه لها. وكانت نظرتها الثابتة 
باتجاه شرفتــه توحي بأنهــا تناظره 
وتترقــب خروجه من شرفته ليراها في 
توقيــت معين كل يوم. وهي دائمًاً ما 
تكون هناك في الانتظار؛ فاستطاعت 
أن تشــغل تفــكيره وتســتحوذ على 
اهتمامه. وأصبحت رؤيتها جزءًًا من 
برنامجه اليومي. وترســخ في ذهنيته 
بأنها تخــرج إلى الشرفــة كل يوم في 
هــذا التوقيت الذي يخــرج هو فيه 
فقط لتراه، وبأنه لا شــك بينهما حب 

متبادل تسرب إلى قلبيهما معًًا.
ومع الوقــت ازداد تعلُّقُه بها، وأخذ 
ينسج أحلامًًا لهما، وتخيلها زوجة له 
تشــاركه تفاصيل حياتــه وتملأ دنياه 
دفئًاً وحنانًاً، ومن أنه لديه منها أبناء، 
وحتــى إنه أطلق على هــؤلاء الأبناء 
أسماء يناديهــم بها، وهــم يركضون 
ويلعبون في أرجاء المكان، ورسم لهم 
كأسرة مستقبالًا جميالًا معًًا، يعيشون 

فيه بسعادة وهناء.
وفي أحد الأيــام بينما كان في الشرفة، 
لم يكتــف بالنظر إليهــا وهي تنظر 
إليه، فاتخــذ الخطــوة الأولى، فرفع 
، وانتظر  يده مســلامًا عليها مبتــسامًا
رد التحية منها، ولكنها لم ترد، فشعر 
بشيء من الحزن والخيبة، ودخل إلى 
غرفته مغلقًًا بــاب شرفته، ثم حاول 
أن يلتمــس لها الأعذار، فربما الخجل 
منعهــا من الــرد، أو لعلهــا لم تنتبه 

لحركة يده المُرُحِِّبة.
وقرر بــدالًا مــن الانتظار والعشــق 
عن بعد، أن يحســم أمــره ويذهب 
ليتقــدم لخطبتها من أجــل الزواج، 
وأبلغ أهلــه بعزمه، فبارك أهله قرار 
الــزواج؛ لأنهم يريدون أن يروا ابنهم 
متزوجًًا مســتقرًاً وينجب لهم أحفادًًا 
يســعدون بهم. وحددوا موعدًًا معه 
للذهاب لشــقة الفتــاة لخطبتها من 

أهلها رسميًًا طالما هذا اختياره.
وحين جاء الوقــت، توجه مع عائلته 
مرتديًاً أفضل الملابس، ومتزينًًا بأبهى 
هيئــة، ومتعطــرًاً بأجمــل العطور، 
وحــامالًا معه باقة جميلــة من الورد 
الأحمر إلى شقة الفتاة المراد خطبتها، 
وعنــد الوصول طرقوا البــاب، ففتح 
لهم رجل مُُسن، وأدخلهم إلى مجلس 
الضيوف. وبعد الترحيب بهم، أخبروه 
عن مقصدهم بطلب يد ابنته لابنهم 

الحاضر معهم.
نظر إليهم الرجل المســن باستغراب، 
وقــال: ليــس لديــه ابنــة، أو حتى 
حفيــدة، وأنــه يعيش بمفــرده منذ 
ســنوات، ويعيل نفســه مــن مهنة 

الخياطة.
أكد الشاب أن لديه ابنة، ويراها كل 
يوم في توقيت معين واقفة في الشرفة، 
ومــع إنــكار الرجل العجــوز، توجه 
الشــاب إلى الشرفة بخطوات واثقة، 
ورأى الفتــاة من الخلف واقفة تنظر 
مبــاشرة إلى شرفتــه؛ فحياها لتلتفت 
إليــه، فلم تــرد، فــاقترب منها حتى 
وقعت عينــه على عينيها، فأدرك بأن 
محبوبته التي جاء يخطبها ليست إلا 

دمية تُرُكت في الشرفة.
ولم تكــن ســوى سراب، رســمها له 
خياله وشــكلها ذهنه، وليست فتاة 

لها كيانها نابضة بالحياة!
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`` نمير بن سالم آل سعيد

قبــل عدة أيام، وجََّــه حضرة صاحب الجلالة 
السلطان هيثم بن طارق المعظم -أيده الله- 
بإنشــاء مجلس التنســيق الاقتصادي برئاسة 
صاحب الســمو نائب رئيــس مجلس الوزراء 
للشــؤون الاقتصادية، وعضويــة 12 عضوًًا، 5 
من الحكومة، و7 من القطاع الخاص، تمتد كل 
فترة من فترات المجلــس لثلاثة أعوام، وصدر 
في ذات الوقت مهام المجلس وواجباته، والذي 
ســوف يبــدأ العمل مــن خلالــه في القريب 

العاجل.
آمال وتطلعات المجلس عالية حســب ما هو 
منشــور، ونتأمل ذلــك، خاصــة وأن المرحلة 
المقبلة لن تخلو من التحديات، فكل المعطيات 
تــشير إلى أن البيئة المحيطة مليئة بالتحديات 
الجيوسياســية التي لا يمكن الســيطرة عليها 
كاملة؛ لأنها خارج سيطرتك، ولكن من الممكن 

من وطأة تأثيرها قدر الإمكان.

نأمل من هذا المجلس اختيار أفضل الكفاءات 
التي يمكنها تمثيــل القطاع الخاص على أكمل 
وجه، ومن قطاعات مختلفة، خاصة القطاعات 
التي يمكــن أن تدعم قوة الاقتصــاد العُُماني، 
كفــاءات متعلمــة ومؤهلة، ولديهــا تجارب 
ميدانيــة، وقصص نجاح محليــة أو إقليمية، 
يشــار إليها بالبنان، كفاءات راقية مترفعة عن 
مصالحها الشــخصية، همها رفع مستوى أداء 
القطاع الخاص بإخلاص وشغف دون أنانية أو 
تــراخٍٍ في أداء الدور الوطني المُنُاط إليه. نأمل 
أن يكــون المجلس إضافة حقيقيــة إلى باقي 
العناصر المتوفــرة في عُُمان، فكثير من البرامج 
الوطنيــة والمبادرات تم الإعلان عنها منذ عام 
2021، بعضها أخذ زخامًا مُُستحقًًا، وبعضها لم 
يُسُــلَّطَ عليه الضوء كما ينبغــي، ويمكن لهذا 
المجلــس أن يمــزج ما يمكن مزجــه من هذه 
البرامج والمبــادرات لخدمة الاقتصاد الوطني، 

وإننــي لــعلى ثقــة بــأن هنــاك العديد من 
الفرص لمزيد من التكامل والتنســيق، فالناظر 
المُتُفحِِّص الفطــن يمكن له أن يُفُن�ـِد ويُحُلِّلِ 
ويُنُسِِّــق ويُبُدِِّع ويجمع ليصهر ويمزج لإنتاج 
مبادرة نوعية تضمن قفزات نوعية، وأهم من 
ذلــك توفير صلاحيات لاتخــاذ قرارات جريئة 
لضمان فتح آفاق جديدة للاستثمار، واقتناص 

فرص يجب اقتناصها، وإلا ذهبت لغيرنا.
نأمل من هذا المجلــس الكثير من التطلعات 
التي تخــدم القطاع الخاص خاصة، والاقتصاد 
الــعُُماني بوجــه عــام، ولا نأمــل أن يكــون 
المجلس نسخة مكررة من مبادرة شراكة التي 
نُفُذت قبل أعوام بــإشراف من ديوان البلاط 
الســلطاني، فتلك المبــادرة إن صلحت في تلك 
المرحلــة، إلا أن هذه المرحلــة تتطلب الكثير 
من الفكر الاستشرافي والجهد الميداني والمتابعة 
الميدانية والقرارات النوعية والجريئة لمواكبة 

متــغيرات الحاضر والمســتقبل. إعلان إنشــاء 
المجلس توجيه ســامٍٍ إيجــابي، داعيًاً إلى توفير 
أمانــة رصينة إداريــة ومالية تدعــم أعماله، 
وتضمن تفعيل دوره، والدعوة في كل اجتماع 
ممثلين من رجال وسيدات الأعمال المستقلين 
للاســتماع لهــم، وتعزيز الحوار فــيما بينهم، 
والاستئناس بوجهات نظرهم قبل الإعلان عن 

القرارات التجارية أو الاقتصادية الجوهرية.
بالرغــم من وجود مجلسي الشــورى والدولة 
وغرفة تجــارة وصناعــة عُُمان، إالّا أن الحوار 
المُمُنهََج الدوري المســتمر مع المســتقلين من 
كبار التجــار وصاحبــات الأعمال الناجحات، 
مفيدٌٌ ومُُثرٍٍ، خاصة مع وجود أجندات واضحة 
ومحددة، وهم موجودون بوفرة في المجتمع، 
وما على المجلس إلا أن يبحث عنهم، وينتقي 
أفضلهــم، ويُخُــرج أفضــل ما لديهــم لأجل 

مجلس تنسيق اقتصادي مؤثر ومستدام.

خلفان الطوقي

»خطة مسقط«.. هل تنجح في جبر الضرر؟

ـًا أن يســود خطــاب  مــن المؤســف ح�ق
الكراهية بين المجتمعات والشــعوب، وأن 
تتغلب نزعــات الهيمنة والصراع على قيم 
التعاون والتفاهم الإنســاني؛ فما نشــهده 
اليوم من حــروب ونزاعات، واســتهداف 
للمدنيين الأبرياء، ومحاولات فرض النفوذ 
والسيطرة على مقدرات الآخرين وثرواتهم 
ومواردهــم، يجعل العالم أمــام تحديات 
أخلاقية وإنســانية غير مسبوقة. وفي كثير 
من الأحيــان تصبح لغة العداوة والبغضاء 
والاســتقطاب هي اللغة الســائدة، بينما 
تتراجــع قيم الحــوار والرحمــة والاحترام 
المتبادل التي دعت إليها الشرائع السماوية 

والأعراف الإنسانية.
لقد باتت العديد من الشــعوب تُعُاني من 
آثــار الصراعــات الممتدة، وفقــدان الأمن 
والاســتقرار، وتراجــع فــرص التنميــة، في 
وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ترسيخ مبادئ 
العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان 
وحق الشــعوب في العيش الكريم وإدارة 
شــؤونها بحرية واســتقلال. وفي ظل هذا 
الواقع المضطرب الذي يمر به العالم اليوم، 
تبدو الحاجة ملحّّة أكثر من أي وقت مضى 
إلى مبــادرات دولية جادة تعيــد الاعتبار 
لقيم السلام والتعايش والتفاهم بين الأمم 

والشعوب.
ومــن هــذا المنطلق، تأتي مبادرة ســلطنة 
عُُمان الدوليــة الرائــدة المعروفة بـ»خطة 
مســقط«، التــي أُطُلقت من مقــر الأمم 
المتحــدة في نيويــورك بتاريــخ 11 يونيو 
نحــو  عمليــة  خطــوة  لتُشُــكِِّل  2026؛ 

تعزيــز دور القيادات الدينيــة والتقليدية 
والشعوب الأصلية في الوقاية من النزاعات، 
ومواجهة خطــاب الكراهيــة، والحد من 
الفظائــع الجماعية، من خلال الوســاطة 
والحــوار وبناء السلام والتنمية. ولا شــك 
أن يــوم إطلاق الخطة لم يكــن يومًًا عاديًاً 
في مسيرة العمــل الدولي المشترك، بل مثّلّ 
محطة مهمة تعكس إســهام سلطنة عُُمان 
المتواصــل في دعم قيم السلام والتســامح 
والتفاهــم بين الشــعوب. وقــد حظيــت 
الخطــة برعايــة أمميــة رفيعة المســتوى 
ومشــاركة واســعة مــن الــدول الأعضاء 
والمنظمات الدولية وشركاء بناء السلام من 
مختلف أنحاء العالم، بحضور معالي الأمين 
العــام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، 
ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري 
وزير الأوقاف والشؤون الدينية ممثالًا عن 
سلطنة عُُمان، وكبار المســؤولين الدوليين؛ 
الأمر الذي يعكــس حجم الاهتمام الدولي 
بهذه المبادرة وأهدافها الإنســانية النبيلة. 
وتُوُِِّج ذلك كله بالإشــادة الســامية لجلالة 
السلطان المعظم في اجتماع مجلس الوزراء 

الموقر في 15 يونيو 2026.
وتكتســب »خطة مسقط« أهمية خاصة؛ 
لأنهــا لا تقتصر على الدعــوة النظرية إلى 
الــسلام، بل تســعى إلى بنــاء إطار عملي 
يعــزز دور القيادات الدينيــة والتقليدية 
ومنظمات المجتمع الـمدني في الوقاية من 
النزاعات ومعالجة أســبابها قبل تفاقمها. 
كما أنهــا تنطلــق مــن إيمان عميــق بأن 
الحــوار هو الطريــق الأقصر إلى التفاهم، 

وأن التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة 
لا يمكن الفصــل بينــهما. ولا تنبع أهمية 
الخطــة مــن أهدافهــا المعلنة فحســب، 
بل من الفلســفة التي تقــوم عليها؛ فهي 
تنطلق مــن قناعة متزايدة داخل المجتمع 
الــدولي بأن الــسلام لا يُصُنــع بالاتفاقات 
السياســية وحدها، وإنما يحتــاج أيضًًا إلى 
بنــاء الثقة داخــل المجتمعــات، وتعزيز 
المناعة الأخلاقيــة والثقافية ضد الكراهية 
والتطرف والعنــف. كما أنها تعيد الاعتبار 
إلى الفاعــلين المجتمعــيين الذين يمتلكون 
تــأثيرًاً مبــاشًرًا في تشــكيل الوعــي العام 
وتوجيه السلوك الاجتماعي، وفي مقدمتهم 
القيــادات الدينيــة والتقليدية ومنظمات 
المجتمع المدني. وقد أشــار حضرة صاحب 
الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم 
-حفظه الله ورعاه- إلى أهمية هذه الخطة 
وما تمثله من امتداد للنهج العُُماني الراسخ 
في تعزيز السلام والتفاهم بين الشــعوب، 
وهــو النهج الذي عبر عنــه جلالته بقوله: 
»رســالة السلام من عُُمان ســتظل تجوب 
العالم«. وتجسد خطة مسقط هذه الرؤية 
من خلال تحويل القيم الإنسانية المشتركة 
إلى برامج عمل وشراكات دولية تســهم في 

بناء مستقبل أكثر استقرارًًا وإنسانية.
وفي الختام.. فإن ما يميز »خطة مســقط« 
عن كثير من المبادرات الأخرى أنها لم تأتِِ 
بوصفها فعالية عابرة أو مشروعًًا مؤقتًاً، بل 
جاءت ثمرة ســنوات من الحوار والتشاور 
والعمــل الـمشترك مــع خبراء ومفكريــن 
وقادة دينيين وممارسين من مختلف دول 

العالم. كما تســتند إلى رصيد عُُماني متراكم 
في مجال الوســاطة وبناء الجسور وتعزيز 
التفاهم بين الأطراف المختلفة، وهو رصيد 
أكســب الســلطنة احترامًًا وثقة واســعين 
على الســاحة الدوليــة. ويبقــى الســؤال 
المطروح: هل ستنجح خطة مسقط في جبر 
الضرر الذي خلفتــه النزاعات والصراعات 
وخطابــات الكراهيــة في عالمنــا المعاصر؟ 
والإجابــة عن هذا الســؤال ســتتضح مع 
مرور الوقت، لكن المؤكــد أن العالم اليوم 
بحاجة ماسّّة إلى مبادرات من هذا النوع، 
تعيــد للإنســان مكانته، وللحــوار قيمته، 
وللسلام حضــوره. وإذا ما توافرت الإرادة 
الحقيقي  والتعــاون  الصادقــة،  الدوليــة 
والقيادات  والمؤسســات  الحكومــات  بين 
المجتمعية، فإن »خطة مســقط« قد تمثل 
إحــدى أهم المبــادرات العالميــة القادرة 
على الإســهام في بناء عــالم أكثر أمنًًا وعدالًا 

وتعايشًًا بين جميع البشر.
ولعل النجاح الحقيقــي للخطة لن يُقُاس 
بعدد المؤتمــرات أو البيانــات التي تصدر 
عنهــا، وإنمــا بقدرتهــا على إحــداث أثر 
ملموس في حياة الناس، وتعزيز التماســك 
المجتمعي، والحد مــن الكراهية والعنف، 
وترســيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل. 
وعندئذ فقط يمكن القول إن خطة مسقط 
لم تكــن مجرد مبادرة دوليــة جديدة، بل 
مساهمة إنســانية رائدة في بناء عالم أكثر 

سلامًًا وتعاونًاً وازدهارًًا.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي 
العام والاتصال الجماهيري

د. محمد بن عوض المشيخي **

رؤى
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مسقط- العُُمانية

تواصــل منصّّــة “عُُمان للأعمال” ترســيخ مكانتها 
كبوابة رقميّّة أساســيّّة لبيئة الاستثمار والأعمال في 
سلطنة عُُمان مدفوعةًً بالتوجّّه الاستراتيجي لوزارة 
التجارة والصناعة وترويج الاســتثمار نحو تســهيل 

الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وكشــفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن 
دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة للربع 
الأول مــن عام 2026، عن تحول جذري في ســلوك 

المستثمرين نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة.
وقال حميد بن حمد البراشدي مدير مساعد دائرة 
المراجــعين وعضو فريــق التحول الرقمــي بوزارة 
التجــارة والصناعة وترويج الاســتثمار، إنه بجهود 
المختــصين في الفريــق تم تدشين خدمــة تصحيح 
البيانات، وخدمة نقل ملكية الســجل التجاري عبر 
التوثيــق المرئي في تطبيق منصــة “عُُمان للأعمال”، 

إضافــة إلى إجراء بعض التحســينات على ســجل 
الالتزامــات في إطــار تطويــر الخدمــات الرقمية 
وتبســيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. 
وأشــار إلى أن التحســينات شــملت إدراج خيــار 
الاندمــاج كإجــراء جديــد ضمن مســار الخدمة، 
إلى جانــب تحديــد مــدة الاعتراض على طلبــات 
الاندمــاج بـ30 يومًًا تبدأ مــن تاريخ نشر الإعلان، 
على أن تُُســتكمل إجراءات الموافقــة النهائية على 
الطلب بعد انقضاء مــدة الاعتراض. وأكد أن هذه 
التحديثــات تــأتي في إطــار جهود الــوزارة الرامية 
إلى تســهيل الإجــراءات، ورفــع كفــاءة الخدمات 
الرقمية، وتحسين تجربة المســتفيدين؛ بما يســهم 
في تعزيز بيئــة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة 

للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأكدت عائشة بنت عبدالله ولدوادي محللة نظم 
وعضو في فريق التحول الرقمي بالوزارة على أن هذا 
التحــول الجذري والنمو المســتمر في الاعتماد على 

ثل  “قنــاة الخدمة الذاتية” بمنصة عُُمان للأعمال، يُمم
تجسيدًًا حقيقيًًّا لنجاح الرؤية الاستراتيجية للوزارة 
في تبســيط الخدمات وتسهيل الإجراءات، ويعكس 
بوضــوح الوعي العــالي والثقة المتزايــدة من قِِبل 
المستثمرين في المنظومة الرقمية، وقالت إن المنصة 
لم تعد مجرد أداة لتســجيل وتعديل السجلات، بل 
غدت شريكًًا لوجستّيًّا يسهل حركة التجارة ويضمن 
جــودة المنتجات، وهو ما يدفعنــا للمضي قدمًًا في 
ترســيخ بيئة اســتثمارية جاذبة ومُُبتكرة ترفع من 
تنافسية سلطنة عُُمان الاقتصادية وتتوافق تمامًًا مع 

الُمُستهدفات الطموحة لـرؤية “عُُمان 2040”.
ووفقًًا للبيانات الصادرة، استقطبت قناة “الخدمة 
الذاتيــة” عبر منصّّــة عمان للأعمال العــدد الأكبر 
مــن المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام 
الجاري؛ حيث ســجلت 38551 معاملــة، محقّّقةًً 
نموًًّا بنســبة 1.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفســها من 
عام 2025. وســيؤدي هذا النمو إلى رفع المســتمر 

الرصيد التراكمــي الإجمالي للمعاملات المنجزة عبر 
بوابة الخدمة الذاتية وحدهــا إلى مليون و158.5 
ألــف معاملة منــذ إطلاقهــا، مما يعكس بوضوح 
وعي المســتثمر وثقته العالية في تخليص معاملاته 
التجارية ذاتّيًّا ودون الحاجة لزيارة المؤسســات أو 

الاستعانة بالوسطاء.
وأظهر التقرير الإحصائي تراعًًجا حادًًّا وغير مسبوق 
في الاعــتماد على المنافــذ التقليدية؛ حيث انخفض 
عــدد المعــاملات المنجــزة عبر المكاتــب الأمامية 
بالوزارة بنسبة قياسية بلغت 86.3 بالمائة، لتسجل 
2029 معاملــة فقــط خلال الربــع الأول من عام 
2026م مقارنــة بـــ14773 معاملة تم تســجيلها 
في الربــع الأول مــن العــام الماضي. كما شــهدت 
المديريــات والإدارات الجغرافيــة التابعــة للوزارة 
تراعًًجا مماثالًا في عدد المعاملات بنسبة 47.5 بالمائة 
حيــث انخفضت من 2440 معاملة في عام 2025م 

لتصل إلى 1282 معاملة فقط في الربع الحالي.

تحول جذري في سلوك المستثمرين نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة

منصة »عُُمان للأعمال«: إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة ضمن جهود تسهيل الاستثمار

صحار- خالد بن علي الخوالدي 

تنطلق بعد غدٍٍ الثلاثاء فعاليات مهرجان مانجو 
شمال الباطنــة، في بــازار صحــار، تحــت رعاية 
ســعادة محمــد بن ســليمان الكنــدي محافظ 
شمال الباطنــة، بتنظيم مــن مكتب والي صحار 
وبالتعــاون مع المديرية العامــة للثروة الزراعية 
والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة.

ويــأتي تنظيم المهرجان في إطــار الجهود الرامية 
إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة محصول 
المانجــو العُُماني، وإبــراز جودة وتنــوع الإنتاج 
الزراعي بالمحافظة، إلى جانب تشــجيع المزارعين 
والأسر المنتجة على تسويق منتجاتهم وفتح آفاق 

جديدة للتسويق والترويج للمنتجات المحلية.
ويشهد المهرجان مشــاركة واسعة من المزارعين 
والمنتــجين من مختلف ولايــات محافظة شمال 
الباطنة؛ حيث ســيتم عرض أصناف متنوعة من 
المانجو العُُماني والمنتجات المرتبطة به، بما يعكس 
مــا تزخر بــه المحافظة مــن مقومــات زراعية 
وإنتاجيــة متميــزة، ويعــزز من حضــور المنتج 

المحلي في الأسواق.
ويتضمــن المهرجــان برنامجًًــا علمي�ـًا وتوعويًًا 

مصاحب�ـًا يشــتمل على عدد مــن أوراق العمل 
والمحــاضرات التخصصية التي يقدمها مختصون 
تتنــاول  حيــث  الزراعــي،  القطــاع  في  وخبراء 
موضوعات إنتاج أشجار الفاكهة وسبل تطويرها، 
والآفــات والأمــراض التــي تصيــب المحاصيــل 
الزراعية وطرق مكافحتها، إلى جانب اســتعراض 
أصناف المانجــو وأنواعها وخصائصهــا الزراعية 

والإنتاجية.

افتتاح مهرجان »مانجو 
شمال الباطنة«.. الثلاثاء

اليوم.. إطلاق النسخة الخامسة من »الامتياز التجاري« وتوقيع عدد من الاتفاقيات
مسقط- الرؤية

تُُطلق غرفة تجارة وصناعة عُُمان ممثلة 
في مركز الامتياز التجاري، اليوم الأحد، 
النسخة الخامســة من برنامج الامتياز 
التجــاري، تحت رعايــة معالي الدكتور 
خميــس بــن ســيف الجابــري وزير 
الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل 
بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة 
الغرفــة، والمهنــدس حمود بن ســالم 
الســعدي النائب الثاني لرئيس مجلس 
إدارة الغرفة ورئيس لجنة مركز الامتياز 
التجاري، وعدد من المكرمين وأصحاب 
السعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، 
وأصحاب وصاحبات الأعمال؛ وذلك في 

فندق جي دبليو ماريوت العرفان.
ويشــهد الحفــل التوقيــع عــدد من 
التجــاري،  الامتيــاز  اتفاقيــات منــح 
تفاهــم في  مذكــرات  والتوقيــع على 
التسهيلات وخدمات للعلامات  تقديم 
التجاريــة العمانية. ويــأتي البرنامج في 
إطــار التوجهــات الاستراتيجية للغرفة 
الأعمال،  بيئــة  تحــسين  في  المتمثلــة 
التنويــع الاقتصادي،  وتوســيع قاعدة 

المحافظــات  تنميــة  في  والشراكــة 
اقتصاديا، بما ينســجم مع مستهدفات 

رؤية “عُُمان 2040”.
 وقال المهنــدس حمود الســعدي إن 
البرنامــج يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة 
الامتياز التجاري لدى أصحاب الأعمال 
في ســلطنة عمان، ودعــم العلامــات 
التجاريــة العمانيــة القابلة للتوســع، 
تعزيــز فــرص الاســتثمار والشراكات 
التجارية، وتمكين المؤسســات الصغيرة 

والمتوســطة مــن النمــو والتوســع في 
الأســواق الإقليمية والدولية. مشيرا إلى 
أن الامتياز التجــاري يعد من الأدوات 
الحديثــة التي تســهم في تعزيز ريادة 
الأعمال ورفع القيمة المضافة للاقتصاد 
الوطني، فضلا عن دوره في اســتحداث 
فرص استثمارية جديدة تسهم في توفير 

فرص العمل.
وأكد السعدي أن النسخ الأربع السابقة 
من البرنامج أثبتــت نجاحها في تأهيل 

عدد من العلامــات التجارية العمانية 
وتمكينهــا مــن الانتقــال مــن مرحلة 
التشــغيل التقليدي إلى مرحلة التوسع 
عبر نمــوذج الامتياز التجــاري، بما عزز 
من حضورها في الســوق المحلي، وفتح 
أمام بعضها آفاقا للتوسع خارج سلطنة 
عُُمان، وهــو مــا يعكــس الإمكانــات 
الواعدة التي تمتلكها المشاريع العُُمانية 
وقدرتهــا على التحول إلى قصص نجاح 

إقليمية ودولية.

محمد سليمان الكندي

م. حمود السعدي
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الرؤية- سارة العبرية

يرعــى معالي المهندس ســالم بــن ناصر 
العوفي وزير الطاقة والمعادن، يوم الثلاثاء 
المُقُبل، انطلاق تــدشين برنامج »امتداد« 
للمحطات المجتمعية للطاقة الشمســية، 
وذلك بتنظيم من هيئة  الخدمات العامة 
بالتعــاون مع الشركات المرخصة في قطاع 

الكهرباء.
يهــدف البرنامــج إلى تعزيز الاســتفادة 
من مصــادر الطاقة المتجــددة في إنتاج 
الكهرباء، وتوســيع مشــاركة المجتمع في 
مشــاريع الطاقة الشمســية، عبر نموذج 
يتيح الحصول على منافعها دون الحاجة 
إلى تركيــب أنظمــة شمســية في المنازل 
أو المنشــآت. ويقوم البرنامج على إنشاء 
محطــات شمســية مجتمعيــة مرتبطة 
بالشــبكة الكهربائيــة العامــة، تُخُصص 
منافــع إنتاجهــا للمشتركين على شــكل 
أرصــدة في فواتير الكهربــاء؛ بما ينعكس 
على خفض قيمة الفاتورة الشــهرية وفق 

آلية منظمة.
ويشهد الحفل أيضًًا تدشين محطة الوادي 
الكبير للطاقة الشمسية المجتمعية، التي 
تمثــل أول مشروع تطبيقي ضمن برنامج 

»امتــداد«، وأول محطة طاقة شمســية 
ونقطــة  عُُمان،  ســلطنة  في  مجتمعيــة 
الانــطلاق للتوســع التدريجــي في تنفيذ 

مشاريع مماثلة بمختلف المحافظات.
وقال ســعادة الدكتور منصور بن طالب 
الهنــائي رئيــس هيئة تنظيــم الخدمات 
العامــة، إن »امتداد« يمثل نموذجًًا وطنيًًا 
متقدمًًا لتوسيع الاســتفادة من مشاريع 
الطاقة الشمســية، مــن خلال آلية مرنة 
منافــع  المشــاركة في  للمجتمــع  تتيــح 
المحطات المجتمعية، وتعظم الاســتفادة 
من الأصول والمرافق المتاحة بتحويلها إلى 
أصــول منتجة للطاقة. وأضاف ســعادته 

أن أثر البرنامج يتجــاوز الجوانب الفنية 
لإنتاج الكهرباء، ليشمل أبعادًًا اقتصادية 
واجتماعيــة وبيئيــة، مــن خلال دعــم 
الـمشتركين، وتحفيــز الاســتثمار، وتعزيز 
المحتوى المحلي، وفتح فرص جديدة أمام 

الكفاءات الوطنية والشركات المحلية.
يأتي البرنامــج في إطار الجهود الرامية إلى 
رفع مســاهمة مصادر الطاقة المتجددة 
في مزيج إنتاج الكهرباء، ودعم اســتدامة 
برنامج الدعم الوطني للكهرباء، وتشجيع 
الشراكــة بين القطــاعين العــام والخاص 
والمجتمــع في تطويــر مشــاريع الطاقة 

الشمسية.

ومن المؤمل أن يسهم برنامج »امتداد« في 
إرســاء نموذج عملي للمحطات الشمسية 
المجتمعيــة في ســلطنة عُُمان، وتعزيــز 
كفاءة اســتخدام الـموارد، بما يتماشى مع 
مســتهدفات رؤيــة »عُُمان 2040« نحو 
تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة 

مستدامة.

مسقط- العُُمانية

التّجّاري لسلطنة عُُمان  ســجّّل الميزانُُ 
فائضًًا بلغ 1.54 مليار ريال عُُماني حتى 
نهاية شهر مارس 2026م مقارنة بفائض 
بلغ 1.53 مليار ريال عُُماني خلال الفترة 

ذاتها من عام 2025م.
وبيََّنــت الإحصاءات المبدئيــة الصادرة 
عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 
أن إجمالي قيمــة الصادرات الســلعية 
ســجلت 5.3 مليار ريــال عُُماني بنهاية 
شهر مارس 2026م، مُُســجالًا انخفاضًًا 
بنســبة 8.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام الســابق التي ســجلت وقتها 

5.8 مليار ريال عُُماني.
الســلعية  الواردات  وانخفــض إجمالي 

المســجلة أيضًًا إلى سلطنة عُُمان بنسبة 
11.7 بالمائــة لتصل إلى 3.8 مليار ريال 
عُُماني، مقارنة مع 4.3 مليار ريال عُُماني 

خلال الفترة ذاتها من عام 2025م.
ويُعُــزى انخفــاض قيمــة الصــادرات 
السلعية لســلطنة عُُمان بشكل رئيس 
إلى انخفــاض قيمــة صادرات ســلطنة 
عُُمان من النفط والغاز التي بلغت 3.4 
مليار ريــال عُُماني بنهاية شــهر مارس 
2026م، مســجلة انخفاضًًا نســبته 13 
بالمائــة، مقارنة الــفترة ذاتها من العام 
الســابق، حيث بلغت آنذاك 3.9 مليار 

ريال عُُماني.
وانخفضــت أيضًًــا قيمــة الصــادرات 
الســلعية غير النفطية لســلطنة عُُمان 
بنســبة طفيفة بلغت 0.6 بالمائة لتبلغ 

1.61مليــار ريــال عماني بنهاية شــهر 
مــارس 2026، مقارنة مــع 1.62 مليار 
ريــال عُُماني خلال الفترة ذاتها من عام 

.2025
فيما شــهدت قيمة إعادة التصدير من 
ـًا إلى 367 مليون  ســلطنة عمان ارتفاع�
ريال عُُماني بنهاية شــهر مارس 2026، 
مسجّّلة نموًّّا بنســبة 4.6 بالمائة مقارنة 
مع 351 مليون ريال عماني خلال الفترة 

ذاتها من عام 2025م.
وتصــدّّرت دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة عمليّّات التّبّــادل التجاري في 
الصّّــادرات غير النفطيــة بنهاية شــهر 
مــارس 2026م بما قيمتــه 382 مليون 
ريال عُُماني، وعمليات التبادل التجاري 
في إعــادة التصدير من ســلطنة عُُمان، 

حيــث بلغت قيمــة إعــادة التصدير 
إليهــا 102 ريال عُُماني. وأيضا في الدول 
المصــدرة لســلطنة عُُمان بقيمــة 1.1 

مليار ريال عُُماني.
وجاءت المملكة العربية السّّــعودية في 
المرتبة الثانية في الصادرات غير النفطية 
بقيمــة 201 مليون ريــال عُُماني، تلتها 

الهند بـ 156 مليون ريال عُُماني.
وفيما يخــصّّ إعــادة التصدير، جاءت 
السّّعودية في المرتبة الثانية بقيمة 102 
مليون ريــال عُُماني، تلتها إيران بقيمة 
48 مليــون ريــال عُُماني. أما في جانب 
الــواردات، فجــاءت الــصين في المرتبة 
الثانيــة بقيمة 537 مليون ريال عُُماني، 
تلتها المملكــة العربية الســعودية بما 

قيمته 308 مليون ريال عُُماني.

مسقط- العُُمانية

نظَّمَت الهيئــة العامة للمناطــق الاقتصادية 
موســعًًا  لقــاءًً  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة 
لاستعراض المخطط العام للمخطط السياحي 
لواجهــة الدقم البحرية، وذلك في إطار جهود 
الهيئــة لتعزيــز الشراكة مع القطــاع الخاص 
واستقطاب الاســتثمارات النوعية إلى المنطقة 

الاقتصادية الخاصة بالدقم.
يــأتي هذا اللقاء ضمن سلســلة من المبادرات 
التــي تنفذها الهيئة لتعزيز فرص الاســتثمار، 
وتوســيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، 
وتسريــع وتيرة التنمية في المنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم، بما ينســجم مع مستهدفات 
رؤية »عُُمان 2040«. حضر اللقاء معالي قيس 
بن محمد اليوســف، رئيس الهيئة، بمشــاركة 
ممثلين من شركات القطاع الخاص، ومطورين 

عقاريين، ومؤسسات تمويل وبنوك.
هــدف اللقــاء إلى تقديم الرؤيــة التطويرية 
والســياحية للمخطط العام للواجهة البحرية 
بالدقم، واســتعراض أبرز الفرص الاستثمارية 
والمشروعــات الســياحية والعقارية المقترحة، 
بما يســهم في ترســيخ مكانة الدقــم كوجهة 
اســتثمارية وســياحية واعدة على مســتوى 

المنطقة.
وتبلغ مســاحة المخطط 31 كيلــومترًاً مربعًًا، 
وبواجهة بحريــة بطول 15 كيلــومترًاً تتمتع 
بمقومــات طبيعية فريــدة، ويجمع المخطط 
بين الشواطئ والتكوينات الصخرية والمشاهد 
الطبيعيــة المميزة، ليشــكل وجهــة متكاملة 
تجمع بين الســياحة الفاخرة والسكن الراقي 

والسياحة البيئية والترفيهية.
ويســتند المشروع إلى رؤيــة طويلــة الـمدى 
تســتهدف تحويل الواجهة البحرية بالمنطقة 
الاقتصادية الخاصــة بالدقم إلى مركز حضري 
وســياحي نابض بالحياة، مدعومًًا بميناء عالمي 

ومارينــا متكاملــة ومرافــق ضيافــة وترفيه 
متعددة الاستخدامات.

ويتضمــن المخطــط المقترح تطويــر أكثر من 
2600 وحــدة ضيافة فندقيــة بحلول 2040، 
وأكثر من 3700 وحدة ســكنية، وأكثر من 63 
ألــف متر مربع من المســاحات التجارية، إلى 
جانب مرافــق ثقافية وترفيهية تمتد على أكثر 
من مليون متر مربع، مع توقعات باستقطاب 
حوالي 370 ألف زائر سنويًّاّ، بما يعكس حجم 
الفــرص المتاحة للمســتثمرين والمطورين في 
قطاعات السياحة والضيافة والعقار والتجزئة.
ويتميــز المشروع بموقــع استراتيجــي يربط 
بين مســقط وصلالة، مدعومًًا ببنية أساســية 
متطورة تشــمل مطار الدقم الــدولي، وميناء 
الدقم، وشــبكات الطرق الحديثة، إلى جانب 
الحوافــز الاســتثمارية التي توفرهــا المنطقة 
الاقتصاديــة الخاصة بالدقــم، مثل الإعفاءات 
ـًا، وملكية  الضريبيــة لمدة تصــل إلى 30 عام�
أجنبيــة بنســبة 100 بالمائــة، وحــق انتفاع 
ـًا، ما يعزز جاذبية  بالأراضي يصل إلى 99 عام�
المشروع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وبلــغ إجمالي حجــم الاســتثمار الملتزم به في 
القطاع السياحي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة 

بالدقــم بنهايــة العــام الماضي أكثر من 853 
مليون ريال عُُماني.

وتضم قائمة الاســتثمارات الســياحية بالدقم 
21 فندقًاً، و10 شــقق فندقيــة، بالإضافة إلى 
مشروع ســياحي متعدد المرافق يضم فنادق 
وفلالًا وشــققًًا فندقية. وتعكــس هذه الأرقام 
نمو الطلب على الخدمات السياحية بالمنطقة 
وارتفاع أعداد الســياح والزوار، وبيئة الأعمال 
النشطة، والتســهيلات والحوافز التي تقدمها 
الهيئــة العامة للمناطــق الاقتصادية الخاصة 
والمناطق الحــرة، وإدارة المنطقة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم.
وأشــارت الإحصــاءات الصــادرة عــن إدارة 
المنطقــة الاقتصادية الخاصــة بالدقم إلى أن 
إجمالي المشروعــات الســياحية المكتملة بلغ 
ـًا، منها 11  بنهايــة العــام الماضي 16 مشروع�
ـًا قيد الإنشــاء، و5 مشروعات لم تبدأ  مشروع�

الأعمال الإنشائية.
ويعكــس المخطط الجديــد لواجهــة الدقم 
البحريــة انتقال المنطقــة الاقتصادية الخاصة 
بالدقم مــن مرحلة تــوفير البنية الأساســية 
والخدمات المساندة إلى مرحلة صناعة الوجهة 
الســياحية المتكاملة، عبر تطوير بيئة عمرانية 

وسياحية تجمع بين السكن والترفيه والضيافة 
والتجــارة، بما يعــزز من قدرتهــا على جذب 
رؤوس الأموال النوعية، ويرفع من مســاهمة 
القطاع الســياحي في تنويع الاقتصاد الوطني 

ضمن مستهدفات رؤية »عُُمان 2040«.
وتســتفيد الدقم من موقعها الجغرافي الفريد 
على بحــر العرب، إضافــة إلى امتلاكها واجهة 
بحرية ممتــدة تصل إلى 31 كيلــومترًاً مربعًًا 
ضمــن المخطــط الجديــد، بمــا يوفــر فرصًًا 
لتطويــر مشــاريع ســياحية متنوعة تشــمل 
المنتجعــات البحريــة، والـمراسي الســياحية، 
والمرافــق الترفيهيــة، والســياحة البيئية مثل 
حديقــة الصخور وســياحة المغامــرات. كما 
تتميز المنطقة بمناخ معتدل نسبيًّّا خلال فصل 
الصيــف، ما يجعلهــا محطة جــذب إضافية 

للسياحة الداخلية والإقليمية.
تطويــر  أن  اللقــاء  خلال  الهيئــة  وأكــدت 
الواجهة البحرية بالدقم يمثل محطة محورية 
ضمن خططهــا لتعظيم القيمــة الاقتصادية 
للموقــع، وإيجــاد بيئــة عمرانية وســياحية 
متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق وتواكب 
التوجهات العالمية في تطوير المدن الســاحلية 

المستدامة.

تخصيص المنافع للمشتركين في شكل أرصدة بفواتير الكهرباء

»تنظيم الخدمات« تدشن برنامج »امتداد« للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية.. الثلاثاء

انخفاض الواردات 11.7% إلى 3.8 مليار ريال

1.54 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية الربع الأول.. والصادرات تتراجع %8.5

يتضمن تطوير أكثر من 2600 وحدة ضيافة فندقية بحلول 2040

استعراض مخطط »واجهة الدقم البحرية« وأبرز الفرص الاستثمارية والمشروعات المقترحة
هند الحمدانية

على امتــداد عقود النهضة المباركة، كانــت المرأة العُُمانية واحدة من أجمل قصص النجاح 
الوطنية، خرجت من حدود الفرصة المحدودة إلى آفاق المشــاركة الوطنية، فجلســت على 
مقاعد الدراســة، ودخلت قاعات المحاكم، وأدارت المؤسسات، ووقفت في الصفوف الأولى 
للتعليم والصحة والإدارة والإعلام والهندســة والسياســة وســائر ميادين البنــاء والتنمية، 
فأصبحــت جزءًًا أصيالًا من نســيج الوطن التنمــوي، وشريكًًا حقيقي�ـًا في صناعة منجزاته، 
ومــع كل مرحلــة جديدة من مراحل التطــور، كانت المرأة تثبت قدرتهــا على الجمع بين 

مسؤولياتها المهنية ودورها الأسري، مقدمة نموذجا فريدا في العطاء والالتزام.
واليوم وبعد سنوات طويلة من الخدمة والعمل والإسهام في بناء المؤسسات الوطنية، يبقى 
الســؤال الإنســاني: هل اكتفينا بالاحتفاء بعطاء المرأة، أم أننا فكرنا أيضًًا في اســتدامة هذا 
العطاء؟ فبين أروقة ومســؤوليات الأسرة، وبين متطلبات الوظيفة واحتياجات الأبناء، تمضي 
ســنوات العمــر سريعًًا وهي تمنح من وقتها وجهدها وصحتهــا أكثر مما يظهر في التقارير 
والإحصاءات. وهنا تبرز تســاؤلات جوهرية، هــل وّفَّرنا للمرأة من المرونة ما يكفل لها أن 
تســتمر في العطاء دون أن تدفع من صحتهــا وطاقتها وأعوامها ثمنا لذلك؟ وهل نجحنا في 
بناء منظومة لا تستثمر في عمل المرأة فقط، بل تستثمر في راحتها وجودة حياتها وقدرتها 

على مواصلة دورها الأسري والاجتماعي والوطني؟
إّنَّ القضية ليست في عدد سنوات الخدمة بقدر ما هي في الكيفية التي نصون بها الإنسان 
الذي يقف خلف هذه الســنوات، وفي قدرتنا على إيجاد توازن عادل بين احتياجات المرأة 
وبين متطلبات الاستدامة المالية واستدامة العطاء الإنساني نفسه. هذه التساؤلات لا تنطلق 
مــن رفض الأنظمة الحالية أو التقليــل من أهمية المحافظة على التــوازن المالي لصناديق 
الحماية الاجتماعية، بل على العكس تمامًًا؛ فاستدامة هذه الصناديق تمثل مسؤولية وطنية 
كبرى، وهــي الضمان الحقيقي لاســتمرار الحقــوق التقاعدية للأجيــال الحالية والقادمة. 
ولقد جاءت الإصلاحات التي شــهدها نظام الحماية الاجتماعية في ســلطنة عُُمان استجابةًً 
لمُعُطيات اقتصادية وديموغرافية معروفة، من بينها ارتفاع متوســط العُُمر المتوقع، وزيادة 
أعداد المســتفيدين من المعاشــات، وضرورة المحافظــة على قدرة الصنــدوق على الوفاء 

بالتزاماته لعقود طويلة قادمة.
ولذلك فإن أي حديث عن التقاعد لا ينبغي أن يتجاهل هذه الحقائق، أو أن يتعامل معها 
بوصفهــا عقبات يمكن تجاوزها بالعاطفــة أو الأمنيات؛ فالإدارة الرشــيدة للموارد العامة 

تقتضي الموازنة بين الحقوق والالتزامات، وبين متطلبات الحاضر وحقوق المستقبل.
لكــن في المقابل، فإن العدالة الاجتماعية تقتضي أيضًًا أن ننظر إلى الواقع الإنســاني للمرأة 
؛ فالمرأة العُُمانية التي تغادر مقر عملها عند نهاية الدوام لا تغادر  العاملة نظرة أكثر شموالًا
في الغالب مســؤولياتها اليومية؛ فهناك عالم آخر من المســؤوليات ينتظرها في المنزل: أبناء 
يحتاجــون إلى الرعاية، وأسرة تحتاج إلى المتابعة، ووالدان يتقدمان في العمر ويحتاجان إلى 
الاهتمام، ومســؤوليات يومية مُُتراكمة لا تظهر في الســجلات الوظيفية ولا تحتسب ضمن 
ســنوات الخدمــة. والمجتمع يدرك هذه الحقيقة جيدًًا؛ فالـمرأة تؤدي في كثير من الأحيان 
دوريــن متوازيين؛ دور الموظفة المنتجة داخل المؤسســة، ودور الحاضِِنة والمُرُبِِية والمديرة 
لشؤون الأسرة. وبين الدورين تمتد سنوات طويلة من الجهد المتواصل الذي لا يُقُاس بعدد 

الساعات ولا بحجم الراتب.
ومــن هنــا، فإّنَّ النقاش حول التقاعد لا ينبغي أن يكون نقاشًًــا حول الامتيازات، بل حول 
الخيــارات؛ فالمرأة العُُمانية لا تُطُالِبِ بمعاشٍٍ كاملٍٍ بعد ســنوات خدمة قصيرة، ولا تطالب 
بتحميــل صناديق التقاعد أعباءًً إضافية لا تســتطيع تحملها، مــا نطرحه للنقاش هنا هو 
فكرة مختلفــة تمامًًا، تقوم على مبدأ المرونة والاختيار، فلماذا لا يُتُاح للمرأة، وفق ضوابط 
ـُددِِ خدمةٍٍ مختلفةٍٍ، مقابل معاشــات مُُتدرِّجِة  اكتواريــة دقيقــة، أن تختار التقاعد بعد م�
تتناســب مع ســنوات الخدمة الفعلية؟ بمعنى أن تبقى ســنوات الخدمة الطويلة مرتبطة 
نح المرأة التي ترغــب في التقاعد بعد مُُدة أقــل فرصة الحصول  بمعاشــات أعلى، بيــنما متُم
على معاش أقل يتناســب مع مدة اشتراكها ومساهمتها في النظام، فليس من الضروري أن 
يكون التقاعد المبكر مرادفًاً للمعاش الكامل؛ إذ يمكن بناء نظام مُُتدرِِّج يمنح نحو 45% من 
المعاش بعد 15 ســنة خدمة، و55% بعد 20 ســنة خدمة، و70% بعد 25 ســنة، وصوالًا إلى 
نح المرأة حرية الاختيار دون الإخلال بالتوازن  الاســتحقاق الكامل بعد 30 ســنة، وبذلك متُم
المالي للصنــدوق. إّنَّ جوهــر الفكرة لا يقوم على زيادة الإنفــاق، بل على تنويع الخيارات، 
وذلك لاختلاف ظروف النساء العاملات؛ فهناك من ترغب في الاستمرار في العمل حتى سن 
الســتين، وهناك من ترى أن مســؤولياتها الأسرية أو الصحية أو الاجتماعية تجعل التقاعد 
المبكر خيارًًا أكثر ملاءمة لها، كالأُمُ العاملة التي ترعى طفالًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، 
أو ابنــة تتولى رعايــة والديْنْ تقدما في العمــر، أو أرملة تتحمل مســؤولية بيت بالكامل، 

وغيرها من الظروف المختلفة.
وقد أثبتت التجارب الدولية أن السياســات الحديثة لم تعد تنظر إلى ســوق العمل بمنطق 
جامد يقوم على مســار واحد يناســب الجميع، بل اتجهت نحو حلول أكثر مرونة تشــمل 
العمل الجزئي والعمل عن بعد، وســاعات العمل المرنــة، والتقاعد التدريجي، وغيرها من 

الأدوات التي تساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة ومتطلبات العمل.
العالم يتجه اليوم إلى مفهوم أوسع للرفاه الاجتماعي، لا يقيس النجاح بعدد سنوات البقاء 
في الوظيفة فقط، بل بقدرة الإنسان على تحقيق التوازن بين حياته المهنية وحياته الأسرية 

والاجتماعية.
وفي هــذا الســياق، يمكن النظــر إلى التقاعد الـمرن باعتباره أحد الخيارات التي تســتحق 
الدراســة؛ فمقترح من هذا النوع يجب أن يخضع لدراســات مالية واكتوارية دقيقة، وأن 
يُبُنى على بيانات حقيقية ومعايير واضحة تضمن عدم الإضرار باستدامة النظام التقاعدي، 
فالاســتدامة هي الأساس الذي تقوم عليه الثقة بين المواطن والمؤسسة، لكن المحافظة على 
الاســتدامة لا تتعــارض بالضرورة مع البحث عن حلول أكثر إنصافــا ومرونة؛ بل إن أعظم 
السياســات العامة هي تلك التي تنجح في تحقيق التوزان بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة 

الاجتماعية.
ومــن هنا يمكــن أن تتحول فكرة التقاعد المرن إلى مســاحة للحــوار الوطني بين الجهات 
المختصــة والخبراء والمعنيين والمهتمين بالشــأن الاجتماعي والاقتصادي، بهدف الوصول إلى 
صيــغ مبتكــرة تراعي خصوصية المرأة العُُمانية وتنســجم في الوقت نفســه مع متطلبات 

الاستدامة المالية.
وفي خضم انشغالنا باستدامة المؤسسات، لا ينبغي أن نغفل عن استدامة الإنسان؛ فالأوطان 
لا تبنى بالأنظمة وحدها؛ بل بالنســاء والرجال الذين يهبون أعمارهم عاما بعد عام، ولعل 
كِِّمتُمن المرأة من  السؤال الذي يســتحق أن يبقى مفتوحًًا أمامنا جميعًًا: كيف نصنع أنظمة 
أن تعيش ســنوات عطائها وســنوات ما بعد العطاء بالقدر نفسه من الكرامة والطمأنينة؟ 
وعندما ننجح في تحقيق هذا التوازن، فإننا لا نكون قد أنصفنا المرأة وحدها، بل نكون قد 
ــخنا واحدة من أسمى قيم النهضة العُُمانية:  أنصفنا الأسرة، وعززنا اســتقرار المجتمع، ورّسَّ

أن يبقى الإنسان دائمًاً في قلب التنمية وغايتها الأولى.٠

التقاعد المرن 
للمرأة العُُمانية

 853 مليون 
ريال إجمالي 
الاستثمارات 

السياحية الملتزم 
بها في »الدقم«

الهنائي: البرنامج يُُحفز 
الاستثمار ويعزز المحتوى 

المحلي ويتيح الفرص 
للكفاءات الوطنية

محطة الوادي الكبير 
للطاقة الشمسية 

المجتمعية أول مشروع 
تطبيقي ضمن »امتداد«



الأحد ٦ من محرم 1448 هـ الموافق ٢١ يونيو 2026م - العدد رقم 10437١ شركاتاقتصاد

مسقط- الرؤية

أعلن بنك مســقط، المؤسََّسة المالية الرائدة في 
ســلطنة عُُمان، بأنه ســيكون المنسق العالمي 
المشترك ومدير الإصدار للاكتتاب العام الأولي 
لأســهم الشركــة العُُمانيــة الهنديــة للسماد 
)أوميفكو(، إحدى أكبر الشركات الصناعيََّة في 
الســلطنة وأحد أبرز منتجي الأمونيا واليوريا 

في المنطقة.
وإلى جانــب دوره مديــرًًا للإصــدار، يضطلع 
البنــك بــدور وكيــل التحصيل للطــرح جنبًًا 
إلى جنــب مــع ميثــاق للصيرفــة الإسلاميََّة. 
وكانــت الشركة العُُمانيــة الهندية للسماد قد 
أعلنــت عن طرح ما نســبته )25%( من رأس 
مــال الشركة للاكتتاب العــام من خلال طرح 
)1.672( مليار ســهم بقيمــة إجماليََّة تقارب 
)260.9( مليــون ريال عُُماني عند الحد الأعلى 
للنطــاق الســعري، ليُُعدََّ مــن أكبر إصدارات 
الطرح الأوليََّة في ســوق بورصة مسقط خلال 

السنوات الأخيرة.
وبعــد الحصول على اعــتماد هيئة الخدمات 
المالي�ـَة لنشرة الإصــدار، أعلنــت الشركة عن 
بــدء الاكتتــاب في الأســهم المطروحة خلال 
الــفترة مــن 16 - 25 يونيــو الحــالي للفئتين 
الأولى )المؤسََّسات المحليََّة والأجنيََّبة( والثانية 
)المستثمرين من الأفراد العُُمانيين والمقيمين(. 

وقد تم تخصيص )60%( من الأسهم المطروحة 
للفئة الأولى، بما يعادل )1.003( مليار ســهم، 
بينما خُُصِِّصت )40%( من الأســهم المطروحة 
لفئة الأفراد، بما يعادل )668.9( مليون سهم. 
ويبلغ ســعر الطرح للمؤسََّســات ما بين 146 
و156 بيســةًً للســهم الواحــد، في حين حُُدِِّد 
ســعر الاكتتاب للأفراد عند 156 بيسةًً للسهم 
الواحد. وسيسهم تخصيص الأسعار في تحقيق 
أرباح موزعة مجزية للمســتثمرين تتراوح ما 
بين )7.8% - 8.3%( بنــاءًً على توزيعات أرباح 
عام 2026. وتتوقع الشركة دفع أول توزيعات 
أرباح تقديرية تبلغ 71.2 مليون ريال عُُماني، 
يتم ســدادها على دفعتين متســاويتين خلال 
شهري بستمبر 2026م وأبريل 2027م. إضافةًً 
إلى ذلــك، تعتــزم الشركة، بالتزامــن مع أول 
توزيع للأرباح بحلول ســبتمبر 2026، توزيع 
أربــاح خاصة بقيمــة 9.6 مليون ريال عُُماني، 
وتوزيع أربــاح إجمالية قدرهــا 80.8 مليون 
ريال عُُماني عن الســنة المالية 2026. بالنسبة 
للســنة الماليــة 2027 والســنة المالية 2028، 
يُُتوقع أن يتم احتساب توزيعات الأرباح وفقًًا 
للمعــدل الأعلى من النســبتين الآتيتين: %90 
من صافي أرباح الشركة للســنة المنتهية في 31 
ديســمبر 2027، أو زيادة ســنوية بنسبة %3 
على توزيعات الأرباح الأساســية البالغة 71.2 
مليــون ريال عُُماني عن الســنة المالية 2026. 

وقبل اتخــاذ قرار الاســتثمار، وللحصول على 
المزيد من التفاصيل، ينبغي على المستثمرين 
الرجــوع إلى نشرة الإصــدار الخاصة بالشركة 

لهيئــة  الإلــكتروني  الموقــع  على  والمتوفــرة 
الخدمات الماليََّة.

إنجــاح  المحوريــة في  إســهاماته  إطــار  وفي 

الاكتتــاب، يوفّّر بنك مســقط للمســتثمرين 
مــن الأفراد خيار الحصــول المباشر على منتجٍٍ 
تمويلّيّ للاكتتاب في الأسهم المطروحة إلكترونيًًّا 
مــن خلال الخدمات المصرفي�ـَة عبر الإنترنت 
وتطبيــق الهاتــف النقََّال من بنك مســقط. 
ويمكن للمســتثمرين الراغبين في الاكتتاب في 
الأسهم المطروحة تقديم طلب تمويل للاكتتاب 
بمبلغ )1000 ر.ع( كحدٍٍّ أدنى و)200000 ر.ع( 
كحدٍٍّ أقصى لكل مســتثمر من خلال المنصات 
المذكــورة. ويمكــن للمســتثمرين الراغبين في 
تقديــم طلب تمويل أكثر مــن 200000 ريال 
عُُماني زيــارة أقــرب فرع لبنك مســقط، مع 
توضيــح الطلب الــذي يرغب المســتثمر في 

التقدّّم به لفريق العمل في الفرع.
ولا يتطلب من الزبائن الأفراد دفع رســوم في 
حالة السداد المســبق لمبلغ التمويل بالكامل 
للبنك في وقت اســتكمال الإجراءات لاسترداد 
مبالــغ الاكتتــاب الفائضة من شركة مســقط 
للمقاصــة والإيــداع. وبالنســبة إلى الزبائــن 
الأفراد من ميثــاق للصيرفة الإسلاميََّة، يمكنهم 
تقديم طلــب الاكتتاب عبر تطبيــق الهاتف 
النقّّال لميثــاق. ويمكن للزبائن من غير الأفراد 
)المؤسََّسات( لبنك مسقط الراغبين بالاستفادة 
مــن تمويل الاكتتاب العام الاســتعانة بمديري 
العلاقات المعنــيين في فروع البنك؛ ليتســنى 
لهــم مناقشــة خيــارات التمويــل المناســبة 

ـًا لمتطلباتهم. ويمكن لزبائــن ميثاق من  وفق�
المؤسســات الاســتعانة بمديــري العلاقات في 
فــروع ميثاق للصيرفة الإسلاميــة للمزيد من 

التفاصيل حول الاكتتاب.
وبهــذه المناســبة، أعرب خليفة بــن عبدالله 
الحاتمــي، نائب مدير عــام الأعمال المصرفية 
الاستثمارية وأســواق المال ببنك مسقط، عن 
اعتزازه بالتعاون مع الشركة العُُمانية الهندية 
للــسماد، مــشيًرًا إلى أن هذا الاكتتــاب يمثّّل 
محطــةًً جديدة في مسيرة تطوير ســوق رأس 
المال الــعُُماني وتعزيز مشــاركة المســتثمرين 
في الشركات المحلي�ـَة الرائــدة، ويعكس أيضًًا 
نجاح جهود سلطنة عُُمان في مجال خصخصة 
قطاعات واعــدة، وتعزيز دور القطاع الخاص 
في الاقتصاد الوطنــي. وقال الحاتمي إن تعيين 
بنك مســقط منســقًًا عالميًًا مــشتركًًا ومديرًًا 
لإصدار الطرح الأولي يعكس الثقة التي يحظى 
بهــا لدى )أوميفكو(، لا ســيما في ظل الأدوار 
الريادي�ـَة التي يلعبها البنــك في مجال تنفيذ 
مثل هذه الصفقات الكبيرة والإمكانيات التي 
يتمتع بها فريق العمل المختص لديه في دائرة 
الأعمال المصرفيََّة الاســتثماريََّة وأسواق المال. 
وأكد الحاتمي أن البنك ســيحرص على تقديم 
الدعم المتواصل لتعزيز أداء هذه الأسواق من 
خلال توفير مجموعــة من المنتجات والحلول 

المصرفيََّة والماليََّة المتكاملة.

توفير تمويل الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات

تعيين بنك مسقط منسقًًا عالميًًا مشتكًًرا ومديرًًا لإصدار اكتتاب »أوميفكو«

مسقط- الرؤية

بعد مســاهمته في الإغلاق الناجح للإصدار 
الحــادي عشر مــن الصكــوك الســيادية 
لسلطنة عُُمان خلال الفترة المنصرمة، أعلن 
بنك نــزوى، البنك الإسلامي الأكثر موثوقية 
في ســلطنة عُُمان، عــن مشــاركته كبنــك 
محصل في الاكتتاب العام للشركة العُُمانية 
الهندية للــسماد “أوميفكو” والمتوافق مع 
الشريعــة الإسلامية؛ مما يؤكد مكانة البنك 
كأحــد أبرز المؤسســات المصرفيــة لتوفير 

الحلول المصرفية الاستثمارية.
تــأتي هــذه المشــاركة لتؤكد مــن جديد 
على التــزام البنك بتــوفير حلول مصرفية 
متوافقة مــع الشريعــة الإسلامية؛ حيث 
يوفــر البنــك للعملاء فرصة المشــاركة في 
هــذا الاكتتاب بكل ســهولة عبر شــبكة 
فروعه المنتشرة في أنحاء السلطنة للعملاء 
مــن قطــاع المؤسســات، أو عبر تطبيقه 
الهاتفي للعملاء من فئة الأفراد، كما يوفر 
البنــك حلــوالًا تمويلية مخصصــة لتمكين 
العملاء من الاســتفادة مــن هذه الفرصة 
الاســتثمارية. ومــن خلال إضافــة هــذه 
الخدمة إلى مجموعــة الخدمات المتنوعة 
التــي يوفرهــا البنك، يواصــل بنك نزوى 
تعزيــز موقعه كقــوة رائدة في المشــهد 

المصرفي الإسلامي في ســلطنة عُُمان. يُُشار 
إلى أن “أوميفكــو” تشــغّّل أكبر مجمــع 
لإنتــاج الأســمدة في ســلطنة عُُمان، كما 
تُُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة 
في دول مجلــس التعــاون الخليجي. وقد 
طرحــت الشركــة 25 في المائــة من رأس 
مــال الشركــة للاكتتاب العــام في بورصة 
مســقط، ويُُعتبر هذا الحدث إنجازًًا كيًرًبا 
في القطــاع المالي في ســلطنة عُُمان؛ حيث 
بلغ عدد الأســهم المطروحــة في الاكتتاب 
. وقد منح  العــام 1,672,343,750 ســهامًا
هذا الاكتتاب العام المســتثمرين المحليين 
والدولــيين فرصــة للمشــاركة في مشروع 

بــارز ذي أهمية كبيرة في ســلطنة عُُمان، 
بما يدعم تطور ســوق رأس المال العُُماني؛ 
حيث تم تخصيص 40% من الأسهم للأفراد 

و60% للمؤسسات الاستثمارية.
ومــن خلال تقديــم خدمــات متكاملــة 
للاكتتــاب العــام الأولي وحلــول تمويليــة 
متوافقة مــع أحكام الشريعــة الإسلامية، 
يواصل بنك نزوى ترســيخ مكانته كإحدى 
المؤسســات الموثوقــة في قطــاع الصيرفــة 
الإسلامية في سلطنة عُُمان، وشريك موثوق 
في تمــكين عملائه من الوصــول إلى الفرص 
الاســتثمارية التي تســهم في تحقيق قيمة 

مستدامة.

مسقط- الرؤية

يُُنظِِّم البنك الوطني العُُماني هذا الأســبوع 
يوم العــروض الختاميــة للدفعــة الثانية 
من برنامج مسرعــة أعمال شركات التقنية 
تمــكين  إلى  البرنامــج  ويهــدف  الماليــة. 
الكفاءات الوطنية، ودعم الشركات الناشئة 
ضمن منظومة التقنية المالية في الســلطنة، 
من خلال توفير الإرشــاد والتوجيه، وفرص 
التواصل مع المستثمرين وخبراء القطاع، بما 
يســاعدها على تطوير مشاريعها وتحويل 
أفكارها إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير، 
انطلاقًًا من التزامه بدعم مستهدفات رؤية 

“عُُمان 2040”.
الشركات  طــورت  البرنامــج،  فترة  وخلال 
الست المشاركة حلولها بالتعاون مع خبراء 
القطــاع المالي، وأتــاح لها البنــك اختبارها 
في بيئــة مصرفية آمنة وواقعيــة، مما عزز 
جاهزيتها للســوق. وتقدم الشركات حلوالًا 
مبتكــرة في مجالات المدفوعــات الرقمية، 
وتقييــم  المالي،  والأمــن  الثروات،  وإدارة 
وإدارة  والإقــراض،  الائتمانيــة  الجــدارة 
الشــؤون المالية الشخصية، ورصد الاحتيال 
المالي، بمــا يعكس تنامــي منظومة التقنية 
الماليــة المحليــة ودورهــا في دعــم تطور 
القطاع المالي والتحول الرقمي في السلطنة.

ومع وصول البرنامــج إلى المرحلة النهائية، 
حققــت الفرق المشــاركة تقدمًًا ملموسًًــا 
في مراحــل تطوير أعمالها، شــمل التحقق 
من جدوى المنتجات، وإجــراء الاختبارات 
الشراكات  نطــاق  وتوســيع  التشــغيلية، 
التجارية، كما حصل بعضها على استثمارات.
ويشــكل يوم العروض محطة مهمة تتيح 
للشركات الناشــئة تقديــم حلولها المبتكرة 
أمــام مجموعة من الخبراء والمســتثمرين 
في قطاعات الخدمــات المصرفية والتقنية، 
والجهات التنظيمية والحكومية، مستعرضةًً 

مــا حققتــه مــن تقــدم خلال البرنامــج، 
إلى جانــب فتــح آفاق جديدة للاســتثمار 
والتعاون وبنــاء شراكات إستراتيجية تدعم 
الســوق. ويواصــل  نموهــا وتوســعها في 
البنــك الوطنــي الــعُُماني تعزيــز الابتكار 
وريادة الأعمال ونمو المؤسســات الصغيرة 
شركات  تمــكين  خلال  مــن  والمتوســطة، 
التقنية المالية الناشــئة من تطوير وتوسيع 
حلول مبتكرة تسهم في التنويع الاقتصادي 
ودعم نمو الاقتصــاد الرقمي وتطوير قطاع 

الخدمات المالية في سلطنة عُُمان.

مسقط- الرؤية

أعلنــت أمواج، دار العطــور العالمية الفاخرة 
من سلطنة عُُمان، عن افتتاح بوتيك “الوادي” 
في بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية، ليكون أول وجهة رئيسة 
للدار على الســاحل الغربي للولايات المتحدة 

وثاني بوتيك لها في السوق الأمريكية.
ويضيف البوتيك الجديد، الذي يقع في “311 
نــورث بيفــرلي درايف”، فــصالًا جديــدًًا إلى 
حضور أمواج العالمي، ليفتح أمام ضيوفه بابًًا 
إلى تجربة غامرة يتلاقى فيها العطر والعمارة 
والحكاية. وصُُمِِّم بوتيك “الوادي” برؤية رينو 
سالمون، المدير الإبداعي في أمواج، وبالتعاون 
مع “هروين”، مستلهامًا من الأودية العُُمانية؛ 
تلك المســارات التــي خطّّها الزمــن في قلب 
الحجــر، فكانــت دروبًًا للعبور والاكتشــاف. 
وفي قلــب لــوس أنجلوس، تســتحضر أمواج 
هذا المشهد الطبيعي كرحلة عطرية تتكشف 

طبقةًً بعد أخرى، بين الحجر والظل والضوء.
وقال السيد خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس 
مجلس إدارة أمواج: “لطالما اســتمدّّت أمواج 
هويتهــا من عُُمان؛ مــن طبيعتهــا، وحرفها، 

وإرثها الثقافي الغني. ويــأتي افتتاح “الوادي” 
في بيفــرلي هيلز امتدادًًا لهذه الرؤية؛ إذ ينقل 
جانبًًا من هــذه البيئة الملهمة إلى واحدة من 
أبــرز الوجهــات العالمية، في تجربــة تحتفي 
بالمكان الذي انطلقت منه الدار وبالقيم التي 
قامت عليها. ومع كل محطة جديدة، تواصل 
أمواج ترســيخ حضورها العالـمي انطلاقًًا من 

هوية لا تنفصل عن جذورها”.
وقالــت كيم ويلســون، رئيســة أمواج في 
الأمريكــتين: “يمثــل افتتاح “الــوادي” في 
بيفرلي هيلز خطوة مهمة في مسيرة أمواج، 

ومحطة جديــدة في حضور الدار بالولايات 
المتحــدة التي أصبحت اليــوم واحدة من 
أهم أسواقها على مستوى العالم. ويعد هذا 
الافتتاح أول مقر دائم لأمواج على الساحل 
الغربي، والذي ســيتيح لنــا أن نكون أقرب 
إلى عملائنــا الذين رافقــوا الدار على مدى 
الســنوات الماضية، وإلى جيل جديد يتطلع 
لأن يكتشــف عالمنــا. وقــد صُُممت هذه 
المســاحة لتجســد ما يميز الدار من إبداع 
وحرفية وفــن، ولتقدم تجربة تعكس روح 

أمواج في كل تفاصيلها”.

الجبل الأخضر- الرؤية

دعا منتجع وبسا فندق إنديغو الجبل الأخضر 
الــزوار لاكتشــاف واحــد مــن أكثر الملاذات 
الصيفيــة تفــرّّدًًا في المنطقــة؛ حيــث الجبل 
الأخضر الــذي يعلــو ســحاب عُُمان ويقــدّّم 
تجربة تتجاوز المفهوم التقليدي للهروب من 

حرارة الصيف.
وعلى ارتفاعات شــاهقة ضمن سلسلة جبال 
الحجــر المهيبــة، تنخفــض درجــات الحرارة 
هنــاك بما يصل إلى 15 درجة مقارنة بالمناطق 
المحيطــة، لتفتــح البــاب أمام أجــواء عليلة 
وإطلالات تخطــف الأنفــاس على الوديــان 
العميقة. إنه مكان يبدو وكأنه صُُمم خصيصًًا 
لإعــادة التوازن: بين الطبيعــة والهدوء، وبين 

الاكتشاف والاسترخاء.
وفي الجبل الأخضر، تتناغم التجارب لتلائم كل 
ذائقة؛ من مشــهد المأكولات العُُمانية النابض 
في الشــوارع، إلى شروق الشــمس الذي يلوّّن 
الجبــال بلحظــات ذهبية، وصــوالًا إلى القرى 
القديمة والأســواق التقليدية في نزوى؛ حيث 
تمتزج الحكايات بالتاريخ. وتمتد المسارات بين 
المدرجات الزراعية والوديان المخفية، كاشــفةًً 
عن إرث إنساني تشكّّل عبر أجيال من الصمود 

والعيش بانسجام مع الطبيعة.
ويتحــوّّل الجبــل إلى لوحة حية تتــدرج فيها 

درجــات الأحمــر بين البســاتين المثمــرة، في 
مشهد موســمي ينتظره السكان والزوار على 
حد ســواء. وداخل المنتجع، تتنــوع خيارات 
الإقامــة بين غــرف بــإطلالات ســاحرة على 
الوديان، وأجنحة بتراســات خاصة، وشاليهات 
بمسابح خاصة تمنح شعورًًا كامالًا بالخصوصية 
والسكينة. ويمنح ســبا “جالا” الضيوف رحلة 
عافيــة متكاملة تُُعــد من الأكبر في ســلطنة 
عمان، تجمع بين الحمام التقليدي، وعلاجات 
الوجه المتجددة، ودش فيشي المريح، وأحواض 
الــعلاج المائي، وتجارب شــاملة تعيد الحيوية 

للجسد والذهن في آن واحد.
وفي الأعلى، ينتظر “ڤيو روف توب آند لاونج” 

أعلى وجهــة Rooftop في الشرق الأوســط؛ 
ليقــدّّم تجربة طعام ومشروبــات مع إطلالة 
بانوراميــة على المنحــدرات المهيبــة؛ حيــث 
تتحوّّل كل لحظة إلى مشهد يستحق التوقف.
أما تجربة الطعــام داخل المنتجع، فهي رحلة 
بحــد ذاتهــا؛ نكهــات محلية وعالميــة تُُقدََّم 
بمكونات طازجــة مــن الأرض، وتوابل تعبق 
بروح الـمكان، في أجــواء هادئــة تتناغم مع 

اتساع الأفق الجليب.
وســواء كنت تبحــث عن عزلة شــاعرية، أو 
إجــازة عائلية تعيد التقــارب، أو مغامرة بين 
المســارات الجبلية، فــإن الجبل الأخضر يفتح 

أبوابه لتجربة مصممة لتبقى في الذاكرة.

بنك نزوى يُُعزز فرص عملائه في 
الاستثمار بالاكتتاب العام لـ»أوميفكو«

ضمن برنامج مسرعة أعمال شركات التقنية المالية

البنك الوطني العُُماني يحتفي بالحلول المبتكرة لـ6 شركات ناشئة

يستلهم ملامح وديان عُُمان ويفوح بدفء وعبق السلطنة في لوس أنجلوس

»أمواج« تتوسع في أمريكا وتفتتح في »بيفرلي هيلز« ثاني الفروع
»إنديغو الجبل الأخضر«.. وجهة صيفية مثالية تناطح السحاب
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صلالة- العُُمانية

يبدأ موســم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم 
المناخية والســياحية في ســلطنة عُُمان، اليوم 
الأحد ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل، وتتأثر 
الولايات الســاحلية بمحافظــة ظفار، الممتدة 
مــن ضلكوت غرب�ـًا إلى مربــاط شرقًًا، خلاله 
بالرياح الموســمية القادمة مــن بحر العرب 
والمحيط الهندي، المصحوبة بتدفّّق السّّــحب 

والأمطار والرّّذاذ.
ويُُضفي الموسم أجواءًً معتدلة تتسم بانخفاض 
درجات الحرارة وانتشــار الضباب، لا سيما في 
المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال 
والســهول بالغطــاء النبــاتي الأخضر نتيجــة 
الأمطار الموسمية؛ الأمر الذي يجعل المحافظة 

وجهــة ســياحيّّة مُُفضّّلــة للزوار مــن داخل 
سلطنة عُُمان وخارجها.

وتشــهد العيــون المائيــة المنــتشرة في أنحاء 
المحافظة خلال هذه الفترة زيادة في منسوب 
تدفق المياه، ومن أبرزها عيون رزات وحمران 
جانــب  إلى  وطبرق،  وصحلنــوت  وجرزيــز 
الشلالات الموســمية التي تعتمد غزارتها على 
معدلات هطول الأمطار، ومن أشهرها شلالات 
دربات وأثــوم وكور وجوجب والحوطة، التي 
تشــكل عناصر جذب ســياحي بــارزة خلال 
الموســم. وتزخــر محافظــة ظفــار بمقومات 
ســياحية متنوعة تجمــع بين البيئات الجبلية 
والزراعيــة والبحريــة والصحراوية، فضالًا عن 
مواقعهــا الأثريّّة والتاريخي�ـّة الُمُدرجة ضمن 
قائمة التراث العالمي، ومن أبرزها متنزّّه البليد 

الأثري وموقع ســمهرم الأثــري وموقع وادي 
دوكــة وموقع وبــار الأثــري، ومتحف أرض 
اللبــان بصلالة والحصون التاريخية في ولايات 

رخيــوت وطاقــة ومرباط وســدح، فضالًا عن 
الشواطئ والخيران والمحميات الطبيعية التي 

تحتضن أنواعًًا نادرة من الحياة الفطرية.

كما يشهد القطاع التجاري خلال الموسم نشاطًًا 
ملحوظًًــا مع تزايد أعــداد الزوار والســياح؛ 
إذ تحظى الُمُنتجات التقليدية بإقبال واســع، 
لا ســيما اللبان العُُماني والبخور والمشغولات 
الفضية والفخاريــة والحلوى العُُمانية، إضافة 
إلى المطاعم التــي تقدم المأكــولات العُُمانية 

التقليدية.
ويشتهر سهل صلالة بإنتاجه الزراعي الُمُتنوع، 
خاصة الفواكه الاستوائية مثل النارجيل )جوز 
الهند( والموز والفافاي وقصب الســكر، التي 
تعــد من أبــرز المنتجــات الُمُرتبطــة بالهُُويّّة 

الزرايّّعة للمحافظة.
وفي إطار الاســتعدادات الســنوية للموســم، 
تواصل الجهات الحكوميــة والخاصة المعنيّّة 
تهيئة المرافــق والخدمات والطــرق والمواقع 

السياحية، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال 
الزوار، وســط توقّّعات بارتفاع أعداد السياح 
خلال الموســم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد 
من شركات الــطيران الإقليمية رحلات مباشرة 

إلى مطار صلالة.
ووضّّحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني 
للإحصاء والمعلومات أن عــدد زوار محافظة 
ظفار خلال موسم خريف 2025 تجاوز مليونًًا 
و70 ألف زائر وسائح، مسجالًا نموًّّا بنسبة 2.1 
بالمائــة مقارنة بموســم 2024، و11.3 بالمائة 
مقارنــة بموســم 2023، في حين ارتفع إجمالي 
إنفاق الزوار إلى نحو 125 مليون ريال عُُماني، 
مقابــل 121 مليــون ريــال عُُماني في موســم 
خريــف 2024، و103 ملايين ريــال عُُماني في 

موسم 2023.

مسقط- العُُمانية

أكد الدكتور مسلم بن محاد قطن، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة أســياد، أن ما تحقق خلال العقد 
الماضي يعكــس نجاح الرؤية التــي انطلقت منها 
المجموعــة؛ إذ ارتفعــت الإيــرادات مــن 123.4 
مليون ريــال عُُماني عند التأســيس في عام 2016 
إلى نحــو 713 مليــون ريال في عــام 2026، بنمو 
يقارب ستة أضعاف، بما يعكس متانة المركز المالي 
وكفاءة نموذج الأعمال الذي تبنته المجموعة خلال 

مسيرتها التنموية.
واحتفلــت المجموعــة بمــرور 10 ســنوات على 
تأسيســها تحت شــعار »عقد من الموثوقية يقود 
ترابطًًــا عالميًًا«. وقــال قطن- في تصريــح لوكالة 
الأنبــاء العُُمانية- إنه على المســتوى التشــغيلي، 
انتقلــت أعمال المجموعــة من نطــاق محلي إلى 
حضــور عالـمي يمتــد إلى 76 مدينــة في 24 دولة 
حول العالم، فيما ارتفع أســطولها البحري من 51 

سفينة إلى أكثر من 100 سفينة في عام 2026. كما 
أضافت إلى محفظة أعمالها إدارة وتشغيل الموانئ 
والأرصفة، ليصل عددُُها إلى ستة موانئ وأرصفة، 

بما يعكس توسعًًا في نطاق أنشطتها التشغيلية.
وأشــار إلى ارتفاع حجم المشروعات التي ينفذها 
الحــوض الجاف بالدقم مــن 62 مشروعًًا في عام 
ـًا في عام 2026. كما ارتفع  2016 إلى 258 مشروع�
متوسط الشحنات اليومية في قطاع البريد السريع 
من 1035 شــحنة في عام 2020 إلى 9667 شحنة 
يوميًًا في عــام 2026، بما يعكس النمو الُمُتســارع 
خدماتهــا  نطــاق  واتســاع  المجموعــة  لأعمال 

اللوجستية عالميًًا.
وقــال الدكتور مســلم قطــن إن الطرح الأولي 
لأســهم شركة أســياد للنقل البحــري في بورصة 
مسقط شــكل محطة مفصلية عززت الحوكمة 
والشفافية وترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية، 
بما يدعــم خطط النمو والتوســع المســتقبلية 
للمجموعــة، كما جــرى تنفيــذ سلســلة مــن 

الاســتحواذات المحليــة والعالميــة والشراكات 
الإستراتيجية التي عــززت التكامل بين مختلف 
للمجموعــة،  التشــغيلية  الأصــول  مكونــات 

وتوسيع نطاق حضورها عالميًًا.
وأضــاف أن استراتيجيــة أســياد تُُوجــت في بناء 
شــبكة لوجســتية عالمية مُُترابطة تمتــد خدماتها 
إلى أكثر مــن 90 وجهــة حول العــالم، وتربط ما 
يزيد على 200 ميناء تجاري عبر شــبكة متكاملة 
من الأصول والخدمات اللوجســتية. كما دعمت 
المجموعة كفاءة سلاسل الإمداد عبر تطوير شبكة 
مراكز التجميع التشــغيلية في الصين والهند تضم 
كن من تجميع  12 مركــزًًا لتجميع الشــحنات، متُم
الشــحنات من عــدة مصانع ومورديــن في نقطة 
تشــغيل واحدة قبل الشحن إلى سلطنة عُُمان مع 
تــوفير خدمات قيمــة مضافة بما يدعــم الكفاءة 
التشــغيلية ويعزز جاهزية التدفق نحو الســوق 

العُُماني والأسواق المرتبطة به.
وأشــار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ مشروع 

الربــط الســككي بين ســلطنة عُُمان ودولــة 
الإمارات العربية المتحدة؛ حيث بلغت نســبة 
الإنجاز نحــو 40 بالمائة متجاوزة المســتهدف 
المخطــط لــه، في خطــوة مــن شــأنها تعزيز 

كفاءة حركة البضائــع وربط الموانئ والمناطق 
الاقتصادية والأســواق الإقليمية بشــبكة نقل 

أكثر سرعة واستدامة.
وأكد رئيــس مجلس إدارة مجموعة أســياد على 
أن الاســتثمار في الإنســان الــعُُماني شــكل ركيزة 
أساســية في مسيرة أســياد منذ تأسيســها. وأن ما 
تحقق من توســع ونمو وحضور عالمي يستند إلى 
كوادر وطنية أثبتت قدرتها على المنافســة وإدارة 
العمليات وفق أعلى المعــايير المهنية، مؤكدًًا على 
أن تنميــة القــدرات الوطنية وتمــكين الكفاءات 
العُُمانيــة ســتظل في صميم توجهــات المجموعة 
خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها الأساس الحقيقي 
لاســتدامة الإنجازات وتعزيز تنافســية ســلطنة 

عُُمان لوجستيًًا على المستوى العالمي.
وأضاف أن مجموعة أســياد أســهمت في ترسيخ 
نموذج متقدم للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره 
شريكًًا استراتيجيًًا في تطوير المنظومة اللوجســتية 
الوطنية من خلال فتح آفاق أوســع للمشاركة في 

المشروعات والخدمات وسلاســل القيمة المرتبطة 
ـًا خاصًًــا بتمــكين  بالقطــاع كما أولــت اهتمام�
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ورواد الأعمال 
عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تســهم في بناء 
القدرات وتعزيز الجاهزية التنافســية، من بينها 
مسرعة أسياد، وبرنامج تطوير الموردين، بما يسهم 
في تعزيز اندماج المؤسســات الوطنية في منظومة 
الأعمال والخدمــات اللوجســتية وإتاحــة فرص 

أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشــار إلى أن هذه الجهود انعكســت في تعزيز 
إســهام المحتــوى الـمحلي عبر مختلف أنشــطة 
المجموعــة، حيــث ارتفعت قيمــة الإنفاق على 
المحتــوى المحلي مــن 40 مليون ريــال عُُماني في 
عــام 2018 إلى ما يقارب 85 مليــون ريال عُُماني 
في عام 2026، وتوسيع فرص الأعمال للمؤسسات 
العُُمانية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني 
ورفــع إســهام القطــاع اللوجســتي في التنميــة 

الاقتصادية المستدامة.

الغطاء الأخضر يكسو الجبال والسهول.. وانخفاض لافت في درجات الحرارة

اليوم بدء »خريف ظفار«.. وتوقعات بارتفاع أعداد السياح مع زيادة الرحلات الجوية والتوسع في المنشآت

»أسياد« تُُرسخ مسيرة التميز والموثوقية وتؤكد الالتزام بمواصلة بناء شبكة لوجستية عالمية مُُترابطة

د. مسلم بن محاد قطن

مسقط- الرؤية

نظــم بنك العز الإسلامــي فعالية خاصة ضمن 
مظلة “العز عطاء”؛ احتفاءًً بالأثر الإيجابي الذي 
حققتــه مبادراتــه المجتمعية خلال الســنوات 
الماضية، فيما كشــف عن مجموعة جديدة من 
البرامج والمبادرات المســتدامة التي تســتهدف 
دعم رواد الأعمال والطلبة والشباب والمواهب 
الوطنيــة والمجتمعــات المحليــة في مختلــف 
محافظات سلطنة عُُمان، وذلك في إطار التزامه 
الراســخ بالتنمية المســتدامة والشــمول المالي 

وتمكين المجتمع والاستثمار في الإنسان.
وســلطت الفعالية الضوء على إيمان البنك بأن 
الأثر الحقيقي والمســتدام يبدأ بالاســتثمار في 
الإنســان والمعرفة والابتــكار، وبناء مجتمعات 
تحديــات  مواجهــة  على  وقــدرة  قــوة  أكثر 
المســتقبل. وأكدت المبــادرات الجديدة التزام 
البنك بدعم مســتهدفات رؤية “عُُمان 2040” 
والإســهام في بنــاء اقتصــاد قائــم على المعرفة 
وتمــكين الأجيال القادمة من تحقيق طموحاتها 

والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية. 
ومــن خلال “العز عطاء”، يواصل البنك ترجمة 
رؤيتــه للمســؤولية المجتمعيــة إلى مبادرات 
عمليــة ومســتدامة تضــع التعليــم والتطوير 
المالي في صميــم  والشــمول  الأعمال  وريــادة 
استراتيجيتــه، إيمانًًا منه بــأن التنمية الحقيقية 
نح الأفراد والمؤسسات الأدوات  تتحقق عندما متُم

والفرص اللازمة للنمو والنجاح.
وانطلاقًًا من نجاح النســخة الأولى التي مكَّّنت 
8 مؤسســة صغيرة ومتوســطة، أعلن بنك العز 
الإسلامــي عــن إطلاق النســخة الثانيــة مــن 
برنامــج “العــز بزنــس” لتطوير المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة، أحد أبرز البرامج الرائدة 
التي أطلقها البنك لدعــم قطاع ريادة الأعمال 
بالتعــاون مــع مؤسســة شراكــة. وقــد جرى 
اختيار 15 مؤسســة صغيرة ومتوســطة عُُمانية 
للاستفادة من برنامج تطوير متكامل يمتد لمدة 
عام كامل، يهدف إلى تعزيز قدراتها المؤسســية 
والتشــغيلية وتسريع نموها واســتدامتها. كما 
ســيوفر البرنامج ورش عمل وجلسات تدريبية 
متخصصة تســتفيد منها 300 مؤسســة صغيرة 

ومتوسطة إضافية في مختلف المحافظات. ويأتي 
البرنامــج انطلاقًًا من أهمية قطاع المؤسســات 
الصــغيرة والمتوســطة باعتباره أحــد المحركات 
الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي 
وخلق فرص العمل، ودوره المحوري في تحقيق 
مســتهدفات رؤية “عُُمان 2040”. كما ينسجم 
البرنامــج مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز 
قطاع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة وفق 

التوجيهــات الاستراتيجية للبنك المركزي العُُماني 
بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة “ريادة”. 
وفي إطــار حرصه على دعــم المواهب الوطنية 
وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، أطلق البنك مبادرة 
“العز إبداع” التي تســتهدف تمكين المصممين 
العُُمانيين الشــباب. وســتوفر المبــادرة عقودًًا 
مهنيــة لـمدة عــام كامــل لخمســة مصممين 

عُُمانــيين واعديــن؛ حيــث ســيتولون تقديم 
الخدمــات التصميميــة والإبداعيــة لبنك العز 
الإسلامي وشركات مجموعة أومنفست، إضافة 
إلى المؤسســات الصغيرة والمتوســطة المشاركة 
في برنامــج “العــز بزنس” لتطوير المؤسســات 
الصــغيرة والمتوســطة. وتهــدف المبــادرة إلى 
توفير فــرص مهنية حقيقية للمواهب الوطنية، 
وتعزيز الابتكار والإبداع، وتمكين الشــباب من 
تحويل مهاراتهم إلى مســارات مهنية مستدامة 

تدعم نمو الأعمال العُُمانية.
وشــهد الحفــل إطلاق “العز معرفــة”، الذراع 
التعليميــة لبنك العز الإسلامــي، والتي تهدف 
إلى نشر المعرفــة وتعزيز التعلم المســتمر بين 
مختلــف شرائح المجتمــع. وســتقدم المبادرة 
سلســلة مــن البرامــج والجلســات التعليمية 
المتخصصة مــن خلال خبراء البنك وشركائه من 
الخبراء المحلــيين والدوليين، لتغطي موضوعات 
الماليــة،  القيــادة، والإدارة  تشــمل  متعــددة 
والأمن الســيبراني، والتميــز في تجربة العملاء، 
وإدارة التغيير، والتطوير الشخصي، وغيرها من 

المجالات الحيوية.
وأعلن بنك العز الإسلامــي عن مبادرة جديدة 
بالتعاون مع مؤسســة إنجاز عُُمان تســتهدف 

200 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، من خلال 
برنامج صيفي متخصص يركز على تطوير الذات 
والاستعداد لسوق العمل. ويتضمن البرنامج 15 
محورًًا تدريبي�ـًا تُُغطِِّي مهارات التواصل والثقة 
بالنفس والجاهزيــة المهنية والمهارات الحياتية 
الأساسية؛ بما يسهم في تعزيز اندماج المشاركين 

وتمكينهم من بناء مستقبل مهني واعد.
وفي إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع التعليم، 
كشــف البنك عن مشروع جديد بالتعاون مع 
جمعية دار العطاء لتطوير وتأهيل مدرســة في 
ولاية الحمراء تخدم أكثر من 20 قرية مجاورة.

وأعلــن البنك عن إطلاق الدفعــة الرابعة من 
برنامج “مناهل العــز” للتدريب، والذي يعد 
من البرامج الرائدة في ســلطنة عُُمان والموجهة 
لطلبــة الســنة الثالثــة والرابعــة في الكليات 
والجامعات. ويوفر البرنامج للمشاركين فرصة 
اكتســاب الخبرات العمليــة والتوجيه المهني 
والتعــرف عــن قــرب على بيئة العمــل، بما 
يسهم في ســد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية 
ومتطلبات ســوق العمــل وتعزيــز جاهزية 

الشباب العُُماني للمستقبل.
وقال علي المعني الرئيــس التنفيذي لبنك العز 
الإسلامــي: “نؤمــن في بنك العــز الإسلامي بأن 
نجاحنــا لا يُُقاس فقــط بما نحققه مــن نتائج 
ماليــة؛ بــل أيضًًا بالأثــر الإيجابي الــذي نتركه 
في المجتمــع. ومــن خلال ’العز عطــاء‘، نُُجدِِّد 
التزامنا بالاســتثمار في المواطــن العُُماني، ودعم 
رواد الأعمال، وتمكين الشباب، ورعاية المواهب 
الوطنية، وتعزيز التعليم والتنمية المجتمعية”.

وأضاف المعني أن “هذه المبادرات تمثل ترجمةًً 
عمليــةًً لإيماننا بأن التنمية المســتدامة تتحقق 
عندما تتكاتف المؤسسات مع المجتمع لصناعة 
فرص حقيقية وأثر مســتدام، وسنواصل العمل 
كشريك فاعل في دعم مستهدفات رؤية ’عُُمان 
2040‘ والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًًا 

وشموالًا للأجيال القادمة”.
وتعكــس هــذه المبــادرات رؤيــة بنــك العز 
الإسلامــي الشــاملة للمســؤولية المجتمعيــة، 
والتــي تتجاوز مفهوم الدعــم التقليدي لتوفير 
فــرص تنموية مســتدامة للأفراد والمؤسســات 

والمجتمعات المحلية.

»العز عطاء« تحتفي بالأثر الإيجابي للمبادرات المجتمعية

بنك العز الإسلامي يكشف عن مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات المُُستدامة

إطلاق النسخة الثانية 
من »العز بزنس« لتطوير 

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

»العز إبداع« مبادرة تستهدف 
تمكين المُُصمِِّمين العُُمانيين 

الشباب

مبادرة »العز معرفة« تهدف 
لنشر المعرفة وتعزيز التعلم 

المستمر في المجتمع

مبادرة جديدة بالتعاون مع 
»إنجاز عُُمان« لتدريب 200 

طالب وطالبة من ذوي 
الإعاقة 

بنك العز الإسلامي يتعاون 
مع جمعية دار العطاء لتطوير 

وتأهيل مدرسة في ولاية 
الحمراء 

إطلاق الدفعة الرابعة من 
برنامج »مناهل العز« للتدريب




